
قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاریخ 01/10/1981 بشأن اصدار قانون شركات المساھمھ وشركات التوصیھ
بالاسھم والشركات ذات المسئولیھ المحدوده

المادة 1
تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساھمة ، وشركات التوصیة بالأسھم ، والشركات ذات المسئولیة المحددة ، وشركات الشخص

الواحد .
ویلغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة
المحدودة كما یلغي القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساھمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكیل مجالس إدارة شركات

المساھمة وكذلك كل حكم یتعارض مع أحكام القانون المرافق.

* الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : تسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المساھمة
وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة.

ویلغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة
المحدودة كما یلغي القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساھمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكیل مجالس إدارة شركات

المساھمة وكذلك كل حكم یتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة 1
تخضع لأحكام ھذا القانون شركات المساھمة و شركات التوصیة بالأسھم ، والشركات ذات المسئولیة المحدودة ، وشركات الشخص الواحد ،

التى تتخذ مركزھا الرئیس فى جمھوریة مصر العربیة ، أو تزاول فیھا نشاطھا الرئیس .
وعلى كل شركة تؤسس فى جمھوریة مصر العربیة ان تتخذ فى مصر مركزا رئیسیا لھا .

ویحدد عقد تأسیس الشركة عنوان مركزھا الرئیسى الذى تتم فیھ أعمال إدارتھا ، وتلتزم الشركة بشھر كل تعدیل یطرأ على عنوان مركزھا
الرئیس و إلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فیھا توجیھ الإعلانات على عنوان مركزھا الرئیس المشھر بالسجل التجارى .

*الفقرة الأخیرة مضافة بقانون رقم 4 لسنة 2018 .
* الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : تسرى احكام ھذا القانون على شركات المساھمة وشركات

التوصیة بالاسھم والشركات ذات المسؤلیة المحدودة التى تتخذ مركزھا الرئیسى فى جمھوریة مصر العربیة او تزاول فیھا نشاطھا الرئیسى .
وعلى كل شركة تؤسس فى جمھوریة مصر العربیة ان تتخذ فى مصر مركزا رئیسیا لھا .

المادة 1 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة
الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المشار إلیھا ، تتولى الھیئة تقدیم خدمات التأسیس وما بعد

التأسیس للشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون .
وتلتزم الھیئة بمیكنة ھذه الخدمات وتوحید إجراءاتھا وفقاً لأحكام المادة (50 ) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ،

وتسرى إجراءات التأسیس الإلكترونى دون غیرھا من الإجراءات الواردة فى أى قانون آخر فور تفعیلھا .
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط العمل بنظام التأسیس والخدمات الإلكترونیة للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانین الخاصة بشركات القطاع العام او باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة

أو بتنظیم أوضاع بعض الشركات .
وتسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المشار إلیھا فیما لم یرد فیھ نص خاص في القوانین المنظمة لھا.

---------------------

المادة 2
شركة المساھمة ھى شركة ینقسم رأس مالھا الى اسھم متساویة القیمة یمكن تداولھا على الوجھ المبین فى القانون وتقتصر مسئولیة المساھم على

اداء قیمة الاسھم التى اكتتب فیھا ولا یسأل عن دیون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فیھ من اسھم .
ویكون للشركة اسم تجارى یشتق من الغرض من إنشائھ ، ویجوز أن یتضمن الاسم التجارى للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیھا .



*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : شركة المساھمة ھى شركة ینقسم رأس مالھا الى اسھم
متساویة القیمة یمكن تداولھا على الوجھ المبین فى القانون وتقتصر مسئولیة المساھم على اداء قیمة الاسھم التى اكتتب فیھا ولا یسأل عن دیون

الشركة الا فى حدود ما اكتتب فیھ من اسھم .
ویكون للشركة اسم تجارى یشتق من الغرض من انشائھا ولا یجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدھم عنوانا لھا .

المادة 3
لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعیین في وظائف الشركات المساھمة والمؤسسات العامة ، والقانون رقم 113 لسنة
1961 بعدم جواز زیادة ما یتقاضاه أي شخص عن خمسة آلاف جنیھ سنویا ، والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحدید شروط وإجراءات
انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق ، كما لا تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964

بتخصیص نسبة من الأرباح للعاملین في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى علي فروع ومكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة في مصر.
ولمجلس الوزراء أن یضع القواعد التي تكفل تحدید حد أعلي للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.

---------------------

المادة 3
شركة التوصیة بالاسھم ھى شركة یتكون رأس مالھا من حصة أو أكثر یملكھا شریك متضامن أو أكثر . واسھم متساویة القیمة یكتتب فیھا

مساھم أو أكثر ، ویمكن تداولھا على الوجھ المبین فى القانون .
ویسأل الشریك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولیة غیر محدودة ،أما الشریك المساھم فلا یكون مسئولاً الا فى حدود قیمة

الاسھم التى اكتتب فیھا .
ویتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنین دون غیرھم .

---------------------

المادة 4
یصدر الوزیر المختص اللائحة التنفیذیة للقانون المرافق وكافة القرارات التنظیمیة ونماذج العقود والأنظمة المشار إلیھا في القانون المرافق بعد

أخذ راي الھیئة العامة لسوق المال وذلك خلال مدة لا تجاز ستة أشھر من تاریخ نشر ھذا القانون.

---------------------

المادة 4
الشركة ذات المسئولیة المحدودة ھى شركة لا یزید عدد الشركاء فیھا على خمسین شریكا لا یكون كل منھم مسئولا الا بقدر حصتھ .

ولا یجوز تأسیس الشركة او زیادة رأس مالھا او الاقتراض لحسابھا عن طریق الاكتتاب العام ولا یجوز لھا اصدار اسھم او سندات قابلة للتداول
ویكون انتقال حصص الشركاء فیھا خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى یتضمنھا عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى

ھذا القانون .
وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ویجوز ان یكون اسمھا مستمد من غرضھا ویجوز ان یتضمن عنوانھا اسم شریك او اكثر .

---------------------

المادة 4 مكرر
شركة الشخص الواحد ھى شركة یمتلك رأسمالھا بالكامل شخص واحد ، سواء كان طبیعیاً أو اعتباریاً وذلك بما لا یتعارض مع أغراضھا ، ولا

یسأل مؤسس الشركة عن التزاماتھا إلا فى حدود رأس المال المخصص لھا .
وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لھا یستمد من أغراضھا أو من اسم مؤسسھا ، ویجب أن یتبع اسمھا بما یفید أنھا شركة من شركات الشخص الواحد

ذات مسئولیة محدودة ، ویوضع على مركزھا الرئیس وفروعھا - إن وجدت - وفى جمیع مكاتباتھا .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 5
فى تطبیق أحكام القانون المرافق ، یقصد الوزیر المختص بشئون الاستثمار ، ویشار إلیھ بالوزیر المختص أینما ورد فى القانون المرافق ، كما

یقصد بالجھة الإداریة المختصة الھیئة العامة للاسثمار والمناطق الحرة ، ویشار إلیھا بالھیئة أینما وردت فى القانون المرافق .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یحدد رئیس الجمھوریة بقرار منھ الوزیر المختص والجھة الاداریة
المختصة فى تطبیق احكام القانون المرافق

المادة 5
لا یجوز ان تتولى شركات التوصیة بالاسھم او الشركات ذات المسئولیة المحدودة اعمال التامین او اعمال البنوك او الادخار او تلقى الودائع او

استثمار الاموال لحساب الغیر .



---------------------

المادة 6
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ستة أشھر من تاریخ نشرة.

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا.
صدر برئاسة الجمھوریة فى 19 ذى القعدة سنة 1401 ( 17 سبتمبر سنة 1981 )

---------------------

المادة 6
جمیع العقود والفواتیر والاسماء والعناوین التجاریة والاعلانات وجمیع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر عن الشركات یجب ان تحمل
عنوان الشركة ویبین فیھا نوعھا قبل العنوان او بعده وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بیان مركز الشركة الرئیسى وبیان رأس المال المصدر
بحسب قیمتھ فى اخر میزانیة ، وكل من تدخل بأسم الشركة فى اى تصرف لم تراع فیھ احكام الفقرة السابقة یكون مسئولا فى مالھ الخاص عن
جمیع الالتزامات الناشئة عن ھذا التصرف واذا كان البیان الخاص براس المال مبالغا فیھ كان للغیر ان یعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولا عن

اداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لراس المال والتقدیر الوارد فى ھذا البیان بالقدر الذى یلزم للوفاء بحق الغیر .

---------------------

المادة 7
یعتبر مؤسسا للشركة كل من یشترك اشتراكا فعلیا فى تأسیسھا بنیة تحمل المسئولیة الناشئة عن ذلك ، ویسرى علیھ حكم المادة 89 من ھذا

القانون .
ویعتبر مؤسسا على وجھ الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى ، أو طلب الترخیص فى تأسیس الشركة أو قدم حصة عینیة عند تأسیسھا .

ولا یعتبر مؤسسا من یشترك فى التأسیس لحساب المؤسسین من أصحاب المھن الحرة وغیرھم .

---------------------

المادة 8
فیما عدا شركات الشخص الواحد ، لا یجوز أن یقل عدد الشركاء المؤسسین فى شركات المساھمة عن ثلاثة ، كما لا یجوز أن یقل ھذا العدد عن
اثنین بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، فإذا قل عدد الشركاء عن ھذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون مالم
تبادر خلال ستة أشھر على الأكثر إلى استكمال ھذا النصاب ، أو یطلب من بقى من الشركاء خلال ھذا الأجل تحویلھا إلى شركة من شركات

الشخص الواحد ، ویكون من بقى من الشركاء مسئولاً فى جمیع أموالھ عن التزامات الشركة خلال ھذه المدة .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : لا یجوز ان یقل عدد الشركاء المؤسسین فى شركات المساھمة عن ثلاثة
كما لا یجوز ان یقل ھذا العدد عن اثنین بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا القانون .

واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور فى الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال ستة اشھر على الاكثر الى
استكمال ھذا النصاب ویكون من یبقى من الشركاء مسئولا فى جمیع اموالھ عن التزامات الشركة خلال ھذه المدة .

المادة 9
یكون العقد الابتدائى الذى یبرمھ المؤسسون طبقا للنموذج الذى یصدره الوزیر المختص بقرار منھ .

ولا یجوز ان یتضمن العقد ایھ شروط تعفى المؤسسین او بعضھم من المسئولیة الناجمة عن تاسیس الشركة او ایة شروط اخرى ینص على
سریانھا على الشركة بعد انشائھا مالم تدرج فى عقد التأسیس او النظام الاساسى .

---------------------

المادة 9 مكرر
مع عدم الإخلال بحكم المادة (9 ) من ھذا القانون ، یجوز للمساھمین أو الشركاء عند تأسیس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ینظم العلاقة فیما

بینھم .
ولا یسرى ھذا الاتفاق فى حق باقى المساھمین أو الشركاء ما لم توافق علیھ الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة لا تقل عن ثلاثة أرباع

رأس المال ، أو بأغلبیة أكبر فى الحالات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 10
یكون المؤسسون مسئولین بالتضامن عما التزموا بھ .

ویعتبر المؤسس الذى التزم عن غیره ملزما شخصیا اذا لم یبین اسم موكلھ فى عقد انشاء الشركة او اذا اتضح بطلان التوكیل الذى قدمھ .

---------------------



المادة 11
یجب على المؤسس أن یبذل فى تعاملاتھ مع الشركة تحت التأسیس أو لحسابھا عنایة الرجل الحریص ، ویلتزم المؤسسون - على سبیل التضامن

- بأیة اضرار قد تصیب الشركة أو الغیر نتیجة مخالفة ھذا الالتزام .
واذا تلقى المؤسس ایة أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسیس ، كان علیھ أن یرد الى الشركة تلك الأموال و أیة أرباح یكون قد حصل

علیھا نتیجة استعمالھ لتلك الأموال أو المعلومــات .

---------------------

المادة 12
لا یسرى فى حق الشركة بعد تأسیسھا أى تصرف یتم بین الشركة تحت التأسیس وبین مؤسسیھا، وذلك ما لم یعتمد ھذا التصرف مجلس ادارة
الشركة اذا كان اعضاءه جمیعا لا صلة لھم بمن أجرى التصرف من المؤسسین أو لم تكن لھم مصلحة فى التصرف ، أو من جماعة الشركاء ،

أو بقرار من الجمعیة العامة للشركة فى اجتماع لا یكون فیھ للمؤسسین ذوى المصلحة أصوات معدودة .
وفى جمیع الأحوال یجب أن یضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجھة التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور .

---------------------

المادة 13
مع مراعاة احكام المادة السابقة تسرى العقود والتصرفات التى اجراھا المؤسسون باسم الشركة تحت التاسیس فى حق الشركة بعد تأسیسھا متى
كانت ضروریة لتأسیس الشركة اما فى غیر ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسیس الا اذا اعتمدتھا

الجھة المنصوص علیھا فى المادة السابقة .

---------------------

المادة 14
اذا لم یتم تأسیس الشركة بسبب خطأ مؤسسیھا فى خلال ستة اشھر من تاریخ الإخطار بأنشائھا جاز لكل مكتتب ان یطلب الى قاضى الامور

المستعجلة تعیین من یقوم برد الاموال المدفوعة وتوزیعھا على المكتتبین .
ویكون للمكتتب ان یرجع على المؤسسین - على سبیل التضامن -بالتعویض عند الاقتضاء كما یجوز لكل من اكتتب ان یطلب استرداد قیمة ما

اكتتب بھ فى راس مال الشركة تحت التاسیس اذا مضت مدة سنة على تاریخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسیس الشركة .

كلمة الاخطار الواردة بالفقرة الاولى من المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - الجریدة الرسمیة العدد 3 مكرر في 18/1/1998 و
كانت طلب الترخیص

المادة 15
یكون العقد الابتدائى للشركة ونظامھا او عقد تأسیسھا رسمیا او مصدقا على التوقیعات فیھ ویجب ان یتضمن بالنسبة الى كل نوع من انواع
الشركات البیانات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة كما تحدد ھذه اللائحة الاقرارات والشھادات التى ترفق بعقد الشركة وكذلك اوضاع التصدیق على

التوقیعات لدى الجھة الاداریة المختصة .

---------------------

المادة 16
یصدر بقرار من الوزیر المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من انواع الشركات او نظامھا .ویشتمل كل نموذج على كافة البیانات والشروط
التى یتطلبھا القانون او اللوائح فى ھذا الشأن كما یبین الشروط والاوضاع التى یجوز للشركاء المؤسسین ان یأخذوا بھا او یحذفوھا من النموذج
كما یكون لھم اضافة ایة شروط اخرى لاتنتافى مع احكام القانون او اللوائح ولا یجوز الخروج على احكام النموذج -فى غیر الاحوال - سالفة

الذكر .
ویصدر النموذج بعد موافقة قسم التشریع بمجلس الدولة .

** معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 وألغیت عبارةإلا بموافقة اللجنة المنصوص علیھا في المادة (18) من ھذا القانون
الواردة بالفقرة قبل الاخیرة من المادة 16 بومجب المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1998 .

**صدر بقرار وزیر شئون الاستثمار و التعاون الدولي رقم 7 لسنة 1982 و نشر بالوقائع المصریة العدد 214 تابع في 16/9/1982
متضمنا نماذج عقود انشاء كل نوع من انواع الشركات موضوع القانون رقم 159 لسنة 1981 و أعدتھ الھیئة في كتاب مستقل للرجوع الیھ اذا

لزم الامر

المادة 17
على المؤسسین أو من ینوب عنھم إخطار الھیئة بإنشاء الشركة ، ویجب أن یرفق بالإخطار المحررات الآتیة :

(أ) العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم ، أو عقد التأسیس بالنسبة للشركات ذات
المسئولیة المحددة و شركات الشخص الواحد .



(ب) موافقة الجھات المختصة إذا كانت ممارسة أى من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.
(جـ) شھادة من أحد البنوك المرخص لھا تفید تمام الاكتتاب فى جمیع أسھم الشركة أو حصصھا ، و أن القیمة الواجب سدادھا على الأقل من
الأسھم أو الحصص النقدیة قد تم أداؤھا ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن یتم اكتسابھا الشخصیة الاعتباریة ، وتستثنى الشركات ذات

المسئولیة المحددة من تقدیم ھذه الشھادة .
(د) إیصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأسمال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم ، ومن رأس

المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولیة المحددة وشركات الشخص الواحد ، وذلك بما لا یقل عن مائة جنیھ ولا یزید على ألف جنیھ .
(ھـ) شھادة من إحدى شركات الإیداع والقید المركزى المرخص لھا تقید إیداع الأوراق المالیة لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم لدى

شركة الإیداع والقید المركزى .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .نص المادة قبل التعدیل : على المؤسسین أو من ینوب عنھم اخطار الجھة الإداریة
المختصة بإنشاء الشركة ویجب أن یرفق بالإخطار المحررات الآتیة :

أ - العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم ، أو عقد التأسیس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولیة
المحدودة .

ب - موافقة مجلس الوزراء على تأسیس الشركة إذا كان غرضھا أو من بین أغراضھا العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعیة أو إصدار
الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط یتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص علیھا فى قانون الجمعیات

والمؤسسات الخاصة .
ج - شھادة من أحد البنوك المرخص لھا بذلك تفید تمام الاكتتاب فى جمیع أسھم الشركة أو حصصھا وان القیمة الواجب سدادھا على الأقل من

الأسھم أو الحصص النقدیة قد تم أداؤھا ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن یتم اكتساب شخصیتھا الاعتباریة .
د - إیصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم ومن رأس

المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولیة المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائة جنیھ وحد أقصى مقداره ألف جنیھ .
وعلى الجھة الإداریة المختصة إعطاء مقدم الأخطار شھادة بذلك متى كان مرفقا بھ جمیع المحررات المنصوص علیھا فى البنود السابقة مستوفاة

، ویتم قید الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشھادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر ،وأیا كانت نسبة مشاركة غیر المصرین فیھا .
وتشھر الشركة وتكتسب الشخصیة الاعتباریة بعد مضى خمسة عشر یوما من تاریخ قیدھا فى السجل التجارى .

مالم تقرر الجھة الإداریة المختصة إكتسابھا الشخصیة الإعتباریة قبل إنقضاء ھذه المدة وإستثناء مما تقدم لاتكتسب الشركات والمنشأت التى
تزاول نشاطھا فى شبھ جزیرة سیناء الشخصیة الإعتباریة إلا بقرار من رئیس الھیئة العامة للإٍستثمار والمناطق الحرة، كما لایتم إجراء أى

تعدیل فى نظامھا الأساسى أو تداول أسھم رأسمالھا إلا بعد موافقة رئیس الھیئة المشار إلیھا (*).
(ھـ) شھادة تفید إیداع الاوراق المالیة للشركة لدي شركة إیداع مركزي .

*الفقرة ه مضافة بقرار رئیس جمھوریة مصر العربیة بالقانون رقم 17 لسنة 2015
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وأضیف جزء إلى الفقرة الأخیرة بالقانون 94 لسنة 2005

(( قضى بعدم دستوریة البند (ب) من المادة بحكم الدستوریة رقم 25 لسنة22 بجلسة 2/6/2001-
وذلك فیما تضمنھ من : حكم بعدم دستوریة نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالاسھم و الشركات
ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تعدیلھ بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وذلك فیما تضمنھ من اشتراط موافقة

مجلس الوزراء على تأسیس الشركة التى یكون غرضھا او من بین اغراضھا اصدارالصحف.
(*)الفقرة الاخیرة من المادة 17 مضافة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 الجریدة الرسمیة العدد 24 مكرر فى 2005/6/21

المادة 18
للجھة الاداریة المختصة خلال عشرة ایام من تاریخ اخطارھا بانشاء الشركة ان تعترض على قیامھا وذلك بموجب كتاب بالبرید المسجل على
عنوان الشركة المبین بالأوراق المرفقة بالاخطار مع ارسال صورة من الكتاب الى السجل التجارى للتأشیر بھ على بیانات قید الشركة ویجب ان
یكون الاعتراض مسببا وان یتضمن ما یلزم اتخاذه من اجراءات لازالة اسباب الاعتراض ، ولا یجوز للجھة الاداریة الاعتراض على قیام

الشركة الا لأحد الأسباب الأتیة : -
(أ) مخالفة العقد الابتدائى او عقد التأسیس او نظام الشركة للبیانات الالزامیة الواردة بالنموذج او تضمنھ امورا مخالفة للقانون .

(ب) اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون او للنظام العام .
(ج) اذا كان احد المؤسسین لا تتوافر فیھ الأھلیة اللازمة لتأسیس الشركة .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - الجریدة الرسمیة العدد 3 مكرر في 18/1/1998

المادة 19
على الشركة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إبلاغھا بالاعتراض أن تزیل أسبابھ أو أن تتظلم منھ إلى وزیر الاقتصاد ، والا وجب على الجھة

الإداریة المختصة إصدار قرار بشطب قید الشركة من السجل التجارى .
ویعتبر فوات خمسة عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فیھ بمثابة قبول لھ تزول معھ آثار الاعتراض .

وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبرید المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، فإذا لم تزلھا خلال عشرة أیام من تاریخ إخطارھا برفض
.التظلم أصدرت الجھة الإداریة المختصة قرارا بشطب قید الشركة من السجل التجارى .



وفى جمیع الأحوال تزول الشخصیة الاعتباریة للشركة من تاریخ صدور قرار الشطب ، ولأصحاب الشأن الطعن على ھذا القرار أمام محكمة
القضاء الإدارى خلال ستین یوما من تاریخ إعلانھم أو علمھم بھ ، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجھ الاستعجال .

ویكون المؤسسون مسئولین بالتضامن فى أموالھم الخاصة عن الآثار أو الإضرار التى تترتب أو تلحق بالغیر نتیجة لشطب قید الشركة من
السجل التجارى ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة المقررة .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - الجریدة الرسمیة العدد 3 مكرر في 18/1/1998

المادة 19 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لا یجوز للھیئة الاعتراض على زیادة رأس المال إلا إذا
ثبت لھا أن الزیادة تمت بطریق الغش أو الإضرار بحقوق الغیر أو المساھمین ، أو بالمخالفة لمعاییر المحاسبة المصریة ، أو نتیجة مخالفة

جوھریة لأحكام ھذا القانون وقواعد و إجراءات زیادة رأس المال ، ویؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالاعتراض .
على الشركة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغھا بالاعتراض أن تزیل أسبابھ ، ویجوز لھا أن تتظلم منھ إلى لجنة التظلمات المنصوص

علیھا فى المادة (160 مكرراً ) من ھذا القانون ، و إلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم تأشیر بزیادة رأس المال .
ویعتبر انقضاء ستین یوماً من تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیھ بمثابة قبولھ وتزول معھ آثار الاعتراض . وفى حالة رفض التظلم تخطر الھیئة
الشركة ومكتب السجل التجارى بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، ویجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض

خلال عشرة أیام من تاریخ الإخطار ، و إلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم تأشیر بزیادة رأس المال .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 20
یجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسیس فى احد البنوك المرخص لھا بذلك بقرار من الوزیر المختص

ولا یجوز للشركة سحب ھذه المبالغ الا بعد شھر نظامھا او عقد تأسیسھــا فى السجل التجارى .

---------------------

المادة 21
تنظم اللائحة التنفیذیة اجراءات نشر عقد الشركة ونظامھا بالوقائع المصریة او بالنشرة الخاصة التى تصدر لھذا الغرض او بغیر ذلك من الطرق

.
ویكون النشر فى جمیع الاحوال على نفقة الشركة .

وتكون رسوم التصدیق على التوقیعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لاحكام ھذا القانون بمقدار ربع فى المائة من راس المال بحد اقصى
مقداره الف جنیھ سواء تم التصدیق فى مصر او لدى السلطات المصریة فى الخارج . وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثیق والشھر عقود
تأسیس ھذه الشركات وكذلك عقود القرض والرھن المرتبطة بأعمال ھذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاریخ شھر عقد الشركة ونظامھا فى

السجل التجارى .

** الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 21م
ملغاة

** أضیفت بالقانون قانون رقم 212 لسنة 1994 ثم ألغیت بالقانون 3 لسنة 1998.
نص المادة قبل الإلغاء : تؤدي الشركات التي توافق علیھا اللجنة المنصوص علیھا في المادة (18) من ھذا القانون رسوماً مقابل خدمات الفحص
والتأسیس بواقع واحد في الألف من رأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم, ومن رأس المال المدفوع

بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولیة المحدودة, وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنیھ وحد أقصى مقداره ألف جنیھ.

المادة 22
ملغاة

** ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998.
نص المادة قبل الإلغاء : یجب إشھار عقد الشركة ونظامھا بحسب الأحوال في السجل التجاري, ولا تثبت الشخصیة الاعتباریة للشركة ولا یجوز

لھا أن تبدأ أعمالھا إلا من تاریخ الشھر في السجل التجاري.

المادة 23
ملغاة

** ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998.
نص المادة قبل الإلغاء : لا یجوز بعد شھر عقد الشركة والنظام في السجل التجاري الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة

بإجراءات التأسیس.



المادة 24
تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسیس الشركة عند تعدیل نظامھا وذلك فى الاحوال التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

---------------------

المادة 25
مع مراعاة حكم المادة (28 - بند 1 ) من ھذا القانون ، إذا دخل فى تكوین رأسمال شركة المساھمة أو شركة التوصیة بالأسھم أو عند زیادة
رأسمال أى منھما حصص عینیة مادیة أو معنویة ، وجب على المؤسسین أو مجلس الإدارة ، بحسب الأحوال ، أن یطلبوا من الھیئة التحقق مما
إذا كانت ھذه الحصص قد قدرت تقدیراً صحیحاً ، وتختص بإجراء ھذا التقدیر لجنة تشكل بالھیئة برئاسة مستشار بإحدى الجھات أو الھیئات
القضائیة ، وعضویة أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادیة والمحاسبیة والقانونیة والفنیة تختارھم الھیئة ، وتلتزم ھذه اللجنة
باتباع القواعد و الإجراءات والمعاییر التى تحددھا اللائحة التنفیذیة ، كما تلتزم اللجنة بالمعاییر المصریة للتقییم العقارى ومعاییر التقییم المالى

للمنشآت ، بحسب الأحوال ، وتودع اللجنة تقریرھا فى مدة أقصاھا ستون یوماً من تاریخ إحالة الأوراق إلیھا .
فإذا كانت الحصة العینیة مملوكة للدولة أو لإحدى الھیئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام ، تعین أن یشارك فى التقدیر ممثل عن المال

العام یختارھالوزیر المختص ، وفقاً للضوابط التى یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء .
ولا یكون تقدیر تلك الحصص نھائیاً الا بعد اقراره من جماعة المكتتبین او الشركاء بأغلبیتھم العددیة الحائزة لثلثى الاسھم او الحصص النقدیة
بعد ان یستبعد منھا ما یكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرھا ولا یكون لمقدمى ھذه الحصص حق التصویت فى شأن الاقرار ولو كانوا

من اصحاب الاسھم او الحصص النقدیة .
واذا اتضح ان تقدیر الحصة العینیة یقل بأكثر من الخمس عن القیمة التى قدمت من اجلھا وجب على الشركة تخفیض راس المال بما یعادل ھذا

النقص.
ویجوز مع ذلك لمقدم الحصة ان یؤدى الفرق نقدا كما یجوز لھ ان ینسحب ولا یجوز ان تمثل الحصص العینیة غیر اسھم او حصص تم الوفاء

بقیمتھا كاملة.
وتسرى أحكام ھذه المادة على ما یتم الاكتتاب فیھ من أسھم عینیة فى كل زیادة فى رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص علیھا فى الفقرة

الأولى من ھذه المادة .

*الفقرة الأولى و الثانیة و الأخیرة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : اذا دخل فى تكوین راس مال شركة
المساھمة او شركة التوصیة بالاسھم او عند زیادة راس المال حصص عینیة مادیة او معنویة وجب على المؤسسین او مجلس الادارة بحسب
الاحوال ان یطلبوا الى الجھة الاداریة المختصة التحقق مما اذا كانت ھذه الحصص قد قدرت تقدیراً صحیحاً وتختص بھذا التقدیر لجنة تشكل
بالجھة الاداریة المختصة بریاسة مستشار بأحدى الھیئات القضائیة وعضویة اربعة على الاكثرمن الخبراء فى التخصصات الاقتصادیة
والمحاسبیة والقانونیة والفنیة تختارھم تلك الجھة فاذا كانت الحصة العینیة مملوكة للدولة او لاحدى الھیئات العامة او شركات القطاع العام تعین
ان یضم الى اللجنة ممثلین عن وزارة المالیة وبنك الاستثمار القومى وتقدم اللجنة تقریرھا فى مدة اقصاھا ستون یوما من تاریخ احالة الاوراق

الیھا .
ویقوم المؤسسون او مجلس الادارة بتوزیع تقریر اللجنة على الشركاء وكذلك الجھاز المركزى للمحاسبات اذا كانت الحصة العینیة مملوكة

لاحدى الجھات المبینة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى یعقد لمناقشتھ بأسبوعین على الاقل .
ولا یكون تقدیر تلك الحصص نھائیاً الا بعد اقراره من جماعة المكتتبین او الشركاء بأغلبیتھم العددیة الحائزة لثلثى الاسھم او الحصص النقدیة
بعد ان یستبعد منھا ما یكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرھا ولا یكون لمقدمى ھذه الحصص حق التصویت فى شأن الاقرار ولو كانوا

من اصحاب الاسھم او الحصص النقدیة .
واذا اتضح ان تقدیر الحصة العینیة یقل بأكثر من الخمس عن القیمة التى قدمت من اجلھا وجب على الشركة تخفیض راس المال بما یعادل ھذا

النقص.
ویجوز مع ذلك لمقدم الحصة ان یؤدى الفرق نقدا كما یجوز لھ ان ینسحب ولا یجوز ان تمثل الحصص العینیة غیر اسھم او حصص تم الوفاء

بقیمتھا كاملة.
واستثناء من حكم ھذه المادة اذا كانت الحصة العینیة مقدمة من جمیع المكتتبین او الشركاء كان تقدیرھم لھا نھائیا على انھ اذا تبین ان القیمة

المقدرة تزید على القیمة الحقیقیة للحصة العینیة كان ھؤلاء مسئولین بالتضامن فى مواجھة الغیر عن الفرق بین القیمتین .

المادة 26
تنعقد الجمعیة التاسیسیة للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسین او وكیلھم - فى خلال شھر من قفل باب الاكتتاب او انتھاء الموعد المحدد
للمشاركة او تقدیم تقریر بتقویم الحصص العینیة ایھما اقرب . ویكون من حق جمیع الشركاء حضور ھذه الجمعیة ایا كان عدد اسھمھم او مقدار

حصصھم وتبین اللائحة التنفیذیة اجراءات ومواعید الدعوة والبیانات اللازمة لھا وكیفیة نشرھا والجھات التى یتعین ابلاغھا .
ویتولى رئاسة الجمعیة التاسیسیة اكبر المؤسسین اسھما او حصة وتنتخب الجمعیة امین سر وجامعى اصوات .

ویوقع الرئیس و أمین السر وجامعا الأصوات على محضر الجلسة .

---------------------

المادة 27



یشترط لصحة اجتماع الجمعیة التأسیسیة حضور عدد من الشركاء یمثل نصف رأس المال المصدر على الاقل .واذا لم یتوافر فى الاجتماع
النصاب المنصوص علیھ فى الفقرة السابقة وجب توجیھ الدعوة لاجتماع ثان یعقد خلال 15یوما من الاجتماع الاول وتحدد اللائحة التنفیذیة

اجراءات وبیانات الدعوة الثانیة .
ویكون الاجتماع الثانى صحیحا اذا حضره عدد من الشركاء یمثل ربع راس المال المصدر على الاقل وتصدر قرارات الجمعیة التاسیسیة بأغلبیة

الاصوات المقررة لاسھم او حصص الحاضرین مالم یتطلب القانون اغلبیة خاصة فى بعض الامور

---------------------

المادة 28
تختص الجمعیة التأسیسیة بالنظر فى المسائل الاتیة :-

1-تقویم الحصص العینیة على النحو الوارد بھذا القانون .
2-تقریر المؤسسین عن عملیة تأسیس الشركة والنفقات التى استلزمھا .

3-الموافقة على نظام الشركة ولا یجوز للجمعیة ادخال تعدیلات علیھ الا بموافقة المؤسسین والاغلبیة العددیة للشركاء الممثلین لثلثى رأس المال
على الاقل .

4-المصادقة على اختیار اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقب الحسابات .

---------------------

المادة 29
لا یتم تأسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة الا اذا وزعت جمیع الحصص النقدیة فى عقد تأسیس الشركة بین الشركاء ودفعت قیمتھا كاملة
واذا كان ما قدمھ الشریك حصة عینیة وجب ان یبین فى عقد تأسیس الشركة نوعھا وقیمتھا والثمن الذى ارتضاه باقى الشركاء لھا واسم الشریك

ومقدارحصتھ فى راس المال مقابل ما قدمھ .
ویكون مقدم الحصة العینیة مسئولا قبل الغیر عن قیمتھا المقدرة لھا فى عقد الشركة ، فاذا ثبت وجود زیادة فى ھذا التقدیر وجب أن یؤدى الفرق

نقدا الى الشركة ، ویسأل باقى الشركاء بالتضامن عن اداء ھذا الفرق الا اذا اثبتوا عدم عملھم بذلك .

---------------------

المادة 30
یكون مؤسسو الشركة - و كذلك المدیرون فى حالة زیادة راس المال - مسئولین بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غیر ذلك عما یأتى :-

(أ) جزء راس المال الذى اكتتب فیھ على وجھ غیر صحیح ویعتبرون بحكم القانون مكتتبین بھ ویتعین علیھم اداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان
.

(ب) كل زیادة فى قیمة الحصص العینیة قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسیس الشركة او العقد الخاص بزیادة راس المال ویعتبرون بحكم
القانون مكتتبین بھذه الزیادة ویتعین علیھم اداؤھا متى ثبت ذلك .

---------------------

المادة 31
یقسم راس مال الشركة الى اسھم اسمیة متساویة القیمة

ویحدد النظام القیمة الاسمیة للسھم بحیث لاتقل عن جنیھ ولا تزید على الف جنیھ أو مایعادلھا بالعملات الحرة ویلغى كل نص یخالف ذلك فى أى
قانون أخر . ویكون السھم غیر قابل للتجزئة ولا یجوز اصداره بأقل من قیمتھ الاسمیة كما لا یجوز اصداره بقیمة اعلى الا فى الاحوال
وبالشروط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة وفى جمیع الاحوال تضاف ھذه الزیادة الى الاحتیاطى . ولا یجوز بأى حال ان تجاوز مصاریف

الاصدار الحد الذى یصدر بھ قرار من الھیئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفیذیة ما تتضمنھ شھادات الاسھم من بیانات وكیفیة استبدال الشھادات المفقودة او التالفة وما یتبع بالنسبة لھذه الشھادات عند

تعدیل نظام الشركة .

** الفقرة الثانیة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005

المادة 32
یكون للشركة رأس مال مصدر ویجوز ان یحدد النظام رأس المال مرخصا بھ یجاوز رأس المال المصدر بما لایزید على عشرة أمثالھ كما لا
یجوز ان تحدد اللائحة التنفیذیة حدا ادنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس أنواعا معینة من النشاط وكذلك لما یكون

مدفوعا منھ عند التأسیس .
ویشترط ان یكون رأس المال المصدر مكتتبا فیھ بالكامل وان یقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القیمة الاسمیة للأسھم النقدیة تزاد
الى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشھر من تاریخ تأسیس الشركة على ان یسدد باقى ھذه القیمة خلال مدة لا تزید على خمس سنوات من

تاریخ تأسیس الشركة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات تداول الأسھم قبل اداء قیمتھا بالكامل .

** مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1998



المادة 33
یجوز بقرار من الجمعیة العامة العادیة بأغلبیة الأسھم الممثلة فى الاجتماع زیادة رأس المال المصدر ، كما یجوز بقرار من مجلس الإدارة زیادة
رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص بھ فى حالة وجوده ، وتستثنى الشركات المقیدة أوراقھا المالیة بإحدى البورصات المصریة

من ذلك .
وفى جمیع الأحوال لا یجوز زیادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة ، وبشرط أن یؤدى المكتتبون
فى الزیادة مالا یقل عن النسبة التى تقرر أداؤھا من رأس المال المصدر قبل زیادتھ ، وان یؤدوا باقى القیمة فى ذات المواعید التى تتقرر للوفاء

باقى قیمة رأس المال المصدر .
ویجب أن تتم زیادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالیة لصدور القرار المرخص بالزیادة أو خلال مدة سداد رأس المال

المصدر قبل زیادتھ ، ایھما أطول والا صار القرار المرخص بالزیادة لاغیا .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 نص المادة قبل التعدیل : یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأس المال
المصدر أو المرخص بھ ، كما یجوز بقرار من مجلس الإدارة زیادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص بھ فى حالة وجوده .

وفى جمیع الأحوال لا یجوز زیادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة ، وبشرط أن یؤدى المكتتبون
فى الزیادة مالا یقل عن النسبة التى تقرر أداؤھا من رأس المال المصدر قبل زیادتھ ، وان یؤدوا باقى القیمة فى ذات المواعید التى تتقرر للوفاء

باقى قیمة رأس المال المصدر .
ویجب أن تتم زیادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالیة لصدور القرار المرخص بالزیادة أو خلال مدة سداد رأس المال

المصدر قبل زیادتھ ، ایھما أطول والا صار القرار المرخص بالزیادة لاغیا .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 34
لا یجوز انشاء حصص تأسیس او حصص ارباح الا مقابل التنازل عن التزام منحتھ الحكومة او حق من الحقوق المعنویة ویجب ان یتضمن
نظام الشركة بیانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بھا وللجمعیة العامة للشركة الحق فى الغائھا مقابل تعویض عادل تحدده اللجنة
المنصوص علیھا فى المادة (25) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة او عشر سنوات مالیة على الاكثر من تاریخ انشاء تلك الحصص مالم ینص
نظام الشركة على مدة اقصر او فى اى وقت بعد ذلك . ولا یجوز ان یخصص لھذه الحصص ما یزید على 10% من الارباح الصافیة بعد حجز
الاحتیاطى القانونى ووفاء 5% على الاقل بصفة ربح لراس المال . وعند حل الشركة وتصفیتھا لا یكون لاصحاب ھذه الحصص اى نصیب فى

فائض التصفیة ولا تسرى احكام ھذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بھذا القانون .

---------------------

المادة 35
لا یجوز اصدار اسھم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ینص نظامھا على استھلاك اسھمھا قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة
بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبیعیة او مرفق من المرافق العامة ممنوح لھا لمدة محدودة او بوجھ من اوجھ الاستغلال مما یستھلك

بالاستعمال او یزول بعد مدة معینة .
ویجوز أن ینص النظام على تقریر بعض الامتیازات لبعض أنواع الأسھم وذلك فى التصویت أو الأرباح أو ناتج التصفیة ، على ان تتساوى
الأسھم من ذات النوع فى الحقوق والممیزات والقیود ، ولا یجوز الجمع بین امتیازى التصویت وناتج التصفیة كما لایجوز تعدیل الحقوق أو

الممیزات أو القیود المتعلقة بنوع من الأسھم إلا بقرر من الجمعیة العامة غیر العادیة وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسھم الذى یتعلق التعدیل بھ .
وفى جمیع الأحوال ، لا یجوز إصدار أسھم ممتازة أو زیادة رأس المال بأسھم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلاثة

أرباع أسھم الشركة قبل الزیادة وتعدیل النظام الأساسى للشركة بما یتفق و الأحكام الواردة بالفقرة الثانیة من ھذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفیذیة الضوابط والاوضاع والشروط الخاصة بأصدار الاسھم الممتازة .

*الفقرتان الثانیة و الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : لا یجوز اصدار اسھم تمتع الا بالنسبة الى
الشركات التى ینص نظامھا على استھلاك اسھمھا قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة

الطبیعیة او مرفق من المرافق العامة ممنوح لھا لمدة محدودة او بوجھ من اوجھ الاستغلال مما یستھلك بالاستعمال او یزول بعد مدة معینة .
ویجوز ان ینص النظام على تقریر بعض الامتیازات لبعض انواع الاسھم وذلك فى التصویت او الارباح او ناتج التصفیة على ان تتساوى
الاسھم من نفس النوع فى الحقوق والممیزات او القیود ولا یجوز تعدیل الحقوق او الممیزات او القیود المتعلقة بنوع من الاسھم الا بقرار من

الجمعیة العامة غیر العادیة وبموافقة ثلثى حاملى نوع الاسھم الذى یتعلق التعدیل بھ .
وفى جمیع الاحـوال یجب ان یتضمن –نظام الشركة- عند التاسیس شروط وقواعد الاسھم الممتازة ولا یجوز زیادة راس المال بأسھم ممتازة الا

اذا كان النظام یرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة .
وتحدد اللائحة التنفیذیة الضوابط والاوضاع والشروط الخاصة بأصدار الاسھم الممتازة .

المادة 36
ملغاة



** ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا طرح جانب من أسھم الشركة للاكتتاب العام, فیجب أن یتم ذلك عن طریق أحد البنوك المرخص لھا بقرار من
الوزیر المختص بتلقي الاكتتابات أو عن طریق الشركات التي تنشأ لھذا الغرض, أو الشركات التي یرخص لھا بالتعامل في الأوراق المالیة وبعد

موافقة الھیئة العامة لسوق المال.
وتكون دعوة الجمھور للاكتتاب العام في الأسھم بنشرة تشتمل على البیانات وبالطریقة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

وفي حالة عدم تغطیة الاكتتاب في المدة المحددة لھ یجوز للبنوك أو شركات توظیف الأموال التي تعمل في مجال الأوراق المالیة تغطیة جزء من
الاكتتاب ولھا أن تعید طرح ما اكتتب بھ للجمھور دون التقید بإجراءات وقیود تداول الأسھم المنصوص علیھا في المواد 37، 45، 46.

وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وأوضاع تغطیة الاكتتاب.

المادة 37
إذا طرحت أسھم الشركة للاكتتاب العام ، فیجب أن یتم ذلك عن طریق أحد البنوك المرخص لھا بقرار من وزیر الاقتصاد بتلقى الاكتتاب أو عن

طریق الشركات التى تنشأ لھذا الغرض ، أو الشركات التى یرخص لھا بالتعامل فى الأوراق المالیة وبعد موافقة الھیئة العامة لسوق المال .
وفى حالة عدم تغطیة الاكتتاب فى المدة المحددة لھ یجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطیة كل أو بعض ما لم یتم تغطیتھ من الأسھم
المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لھا بذلك ، ولھا أن تعید طرح ما اكتتبت فیھ للجمھور دون التقید باجراءات وقیود تداول الأسھم المنصوص

علیھا فى ھذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وشروط تطبیق أحكام ھذه المادة .

** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 38
اذا جاوز الاكتتاب عدد الاسھم المطروحة وجب توزیعھا بین المكتتبین بالكیفیة التى یحددھا نظام الشركة على الا یترتب على ذلك اقصاء

المكتتب فى الشركة ایا كان عدد الاسھم التى اكتتب فیھا ویراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبین .

---------------------

المادة 39
یكون للشركة سنة مالیة یعینھا النظام وتعد عنھا قوائم عالیة طبقا لمعاییر المحاسبة التى یصدر بھا قرار من وزیر الاقتصاد ، ویجوز أن ینص
نظام الشركة على إعداد قوائم مالیة دوریة لھا لا تقل مدتھا عن ثلاثة اشھر ، على انھ یجب على الشركة التى یكون غرضھا الاشتراك فى

تأسیس شركات أخرى أو الاشتراك فیھا على أى وجھ أن تعد قوائم مالیة مجمعة عن تلك الشركات

** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 40
الارباح الصافیة ھى الارباح الناتجة عن العملیات التى باشرتھا الشركة وذلك بعد خصم جمیع التكالیف اللازمة لتحقیق ھذه الارباح وبعد حساب
وتجنیب كافة الاستھلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبیة بحسابھا وتجنیبھا قبل اجراء اى توزیع بأى صورة من الصور ویجنب
مجلس الادارة من صافى الارباح المشار الیھا فى الفقرة السابقة جزءا من عشرین على الاقل لتكوین احتیاطى قانونى ویجوز للجمعیة العامة
وقف تجنیب ھذا الاحتیاطى القانونى اذا بلغ ما یساوى نصف راس المال ویجوز استخدام الاحتیاطى القانونى فى تغطیة خسائر الشركة وفى
زیادة راس المال ویجوز ان ینص فى نظام الشركة على تجنیب نسبة معینة من الارباح الصافیة لتكوین احتیاطى نظامى واذا لم یكن الاحتیاطى
النظامى مخصصا لاغراض معینة منصوص علیھا فى نظام الشركة جاز للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر
استخدامھ فیما یعود بالنفع على الشركة او على المساھمین كما یجوز للجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوین احتیاطات اخرى
ویجوز بموافقة الجمعیة العامة توزیع نسبة من الارباح الصافیة التى تحققھا الشركة نتیجة بیع اصل من الاصول الثابتة او التعویض عنھ بشرط

الا یترتب على ذلك عدم تمكین الشركة من اعادة حصولھا الى ما كانت علیھ او شراء اصول ثابتة جدیدة .
یجوز ان ینص نظام الشركة على ان یكون للجمعیة العامة الحق فى توزیع كل او بعض الأرباح التى تكشف عنھا القوائم المالیة الدوریة التى

تعدھا الشركة على ان یكون من مرفقاتھا تقریر عنھا من مراقب الحسابات.

(*) الفقرة الأخیرة مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 41
یكون للعاملین بالشركة نصیب فى الارباح التى یتقرر توزیعھا تحددھا الجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا یقل عن 10% من
ھذه الارباح ولا یزید على مجموع الاجور الثانویة للشركة وتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة توزیع ما یزید على نسبة ال10% المشار الیھا على
العاملین والخدمات التى تعود علیھا بالنفع ولا تخل احكام الفقرة السابقة بنظام توزیع الارباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ ھذا القانون

اذا كان افضل من الاحكام المشار الیھا .

---------------------

المادة 42



تقرر الجمعیة العامة العادیة كیفیة استخدام ما تبقى من الارباح الصافیة بعد اداء المبالغ المشار الیھا فى المواد السابقة وبالنسبة المخصصة
لمكافأة اعضاء مجلس الادارة من الارباح الصافیة ولا یجوز التصرف فى الاحتیاطیات والمخصصات المشار الیھا فى المواد السابقة فى غیر

الابواب المخصصة لھا الا بموافقة الجمعیة العامة .

---------------------

المادة 43
لا یجوز توزیع الارباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من اداء التزماتھا النقدیة فى مواعیدھا ویكون لدائنى الشركة ان یطلبوا من المحكمة
المختصة ابطال اى قرار صادر بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة ویكون اعضاء مجلس الادارة الذین وافقوا على التوزیع مسئولین بالتضامن قبل
الدائنین فى حدود مقدار الارباح التى ابطل توزیعھا كما یجوز الرجوع على المساھمین الذین علموا بأن التوزیع قد تم بالمخالفة لھذة المادة فى

حدود مقدار الارباح التى قبضوھا .

---------------------

المادة 44
یستحق كل من المساھم والعامل حصتھ فى الارباح بمقدار صدور قرار الجمعیة العامة بتوزیعھا وعلى مجلس الادارة ان یقوم بتنفیذ قرار
الجمعیة العامة بتوزیع الارباح على المساھمین والعاملین خلال شھر على الاكثر من تاریخ صدور القرار ولا یلزم المساھم او العامل برد

الارباح التى قبضھا على وجھ یتفق مع احكام ھذا القانون ولو منیت الشركة بخسائر فى السنوات التالیة .

---------------------

المادة 45
مع عدم الإخلال بحكم المادة (53 ) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، لا یجوز تداول حصص التأسیس والأسھم التى
تعطى مقابل الحصص العینیة قبل نشر القوائم المالیة للشركة عن سنتین كاملتین لا تقل كل منھما عن اثنیى عشر شھراً تبدآن من تاریخ تأسیس

الشركة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والشروط اللازمة لذلك .
وفیما عدا حصص التأسیس والأسھم المشار إلیھا بالفقرة الأولى ، یكون تداول أسھم شركات المساھمة وفقاً للقواعد والإجراءات التى ینظمھا ھذا

القانون وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .
ومع ذلك یجوز استثناء من الاحكام المتقدمة ان یتم بطریق الحوالة نقل ملكیة الاسھم التى یكتتب فیھا مؤسسو الشركة من بعضھم لبعض او منھم
الى احد اعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول علیھا لتقدیمھا كضمان لادارتھ او من ورثتھ الى الغیر فى حالة الوفاة وتسرى احكام ھذه

المادة على ما یكتتب فیھ مؤسسو الشركة فى كل زیادة فى راس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص علیھا فى الفقرة (1).

* الفقرتان الأولى و الثانیة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : لا یجوز تداول حصص التاسیس والاسھم التى
تعطى مقابل الحصص العینیة كما لا یجوز تداول الاسھم التى یكتتب فیھا مؤسسو الشركة قبل نشر المیزانیة وحساب الارباح والخسائر وسائر
الوثائق الملحقة بھا عن سنتین مالیتین كاملتین لا تقل كل منھما عن اثنى عشر شھرا من تاریخ تأسیس الشركة ویحظر خلال ھذه المدة فصل
قسائم الاسھم والحصص من كعوبھا الاصلیة ویوضع علیھا طابع یدل على نوعھا وتاریخ تأسیس الشركة والادارة التى تم بھا . ومع ذلك یجوز
استثناء من الاحكام المتقدمة ان یتم بطریق الحوالة نقل ملكیة الاسھم التى یكتتب فیھا مؤسسو الشركة من بعضھم لبعض او منھم الى احد اعضاء
مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول علیھا لتقدیمھا كضمان لادارتھ او من ورثتھ الى الغیر فى حالة الوفاة وتسرى احكام ھذه المادة على ما

یكتتب فیھ مؤسسو الشركة فى كل زیادة فى راس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص علیھا فى الفقرة (1).

المادة 46
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، لا یجوز تداول شھادات الاكتتاب ولا الأسھم بازید من القیمة التى صدرت بھا مضافا إلیھا – عند
الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار ، وذلك فى الفترة السابقة على قید الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شھادات الاكتتاب أو فى الفترة
التالیة لتاریخ القید حتى نشر القوائم المالیة عن سنة مالیة كاملة بالنسبة إلى الأسھم الا وفقا للشروط والإجراءات التى یصدر بھا قرار من وزیر

الاقتصاد

** المادة 46 مستبدلة بالقانون 159 لسنة 1998

المادة 47
یجب ان تقدم اسھم شركات المساھمة وسنداتھا التى تصدر بطریق الاكتتاب العام خلال سنة على الاكثر من تاریخ قفل باب الاكتتاب الى جمیع
بورصات الاوراق المالیة فى مصر لتقید فى جداول اسعارھا طبقا للشروط والاوضاع المنصوص علیھا فى لوائح تلك البورصات ویكون عضو

مجلس الادارة المنتدب مسئولا عن تنفیذ احكام ھذه المادة وعن التعویض الذى یستحق بسبب مخالفتھا عند الاقتضاء .

---------------------

المادة 48م



مع عدم الإخلال بالنظام القانونى لتوزیع الأرباح یجوز أن یتضمن النظام الأساسى للشركة نظاما أو أكثر أو تحفیز العاملین والمدیرین بالشركة
من خلال تملكھم بطریق مباشر أو غیر مباشر لجزء من أسھمھا ، وذلك وفقا للطرق والقواعد والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون ، وتتولى الھیئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التى یتم إبرامھافى ھذا الشأن .

** مضافة بالقانون 94 لسنة 2005

المادة 48
لا یجوز أن تحصل الشركة بأى طریقة على جانب من أسھمھا یجاوز (10% ) من إجمالى الأسھم المصدرة .

ویجب على الشركة فى حالة حصولھا على جانب من الأسھم فى الحدود المشار إلیھا بالفقرة الأولى ، إخطار الھیئة بذلك فى موعد لا یجاوز
ثلاثة أیام عمل ، ویتعین علیھا أن تتصرف فیھا للغیر فى مدة لا تجاوز سنة من تاریخ حصولھا علیھا و إلا وجب علیھا إنقاص رأسمالھا بمقدار

القیمة الاسمیة لتلك الأسھم ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
و إذا تقاعست الشركة عن القیام بإنقاص رأسمالھا وفقاً للفقرة الثانیة ، تولت الھیئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضى ثلاثین یواماً

من تاریخ إنذارھا بذلك طبقاً للإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
ولا یعد تصرفاً للغیر قیام الشركة بالتصرف فى الأسھم المشار إلیھا للشركات التابعة أو المرتبطة بھا .

وفى جمیع الأحوال ، لا یكون للأسھم المشار إلیھا حق التصویب أو الحصول على الأرباح عند توزیعھا ، وتستنزلمن إجمالى أسھم الشركة عن
حساب الحضور والنصاب اللازم للتصویب فى الجمعیة العامة ، وذلك إلى حین التصرف فیھا .

وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات التصرف فى الأسھم ، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بھا .
ویجوز للشركة شراء بعض أسھمھا لتوزیعھا على العاملین بھا كجزء من نصیبھم فى الأرباح .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : إذا حصلت الشركة بأیة طریقة على جانب من اسھمھا تعین علیھا أن
تتصرف فى ھذه الأسھم للغیر فى مدة أقصاھا سنة من تاریخ حصولھا علیھا ، والا التزمت بانقاص رأس مالھا بمقدار القیمة الاسمیة لتلك الأسھم

وباتباع الإجراءات المقررة لذلك .
ویجوز للشركة شراء بعض اسھمھا لتوزیعھا على العاملین بھا كجزء من نصیبھم فى الارباح .

* مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 49
یجوز للشركة اصدار سندات اسمیة وتكون ھذه السندات قابلة للتداول ولا یجوز اصدار ھذه السندات الا بقرار من الجمعیة العامة وبعد اداء راس
المال المصدر بالكامل وبشرط الا تزید قیمتھا على صافى اصول الشركة حسبما یحدده مراقب الحسابات وفقا لاخر میزانیة وافقت علیھا الجمعیة
العامة واذا طرح جانب من السندات التى تصدرھا الشركة للاكتتاب العام فیجب ان یتم ذلك بعد موافقة الھیئة العامة لسوق المال عن طریق احد
البنوك المرخص لھا بقرار من الوزیر المختص بتلقى الاكتتاب او الشركات التى تنشأ لھذا الغرض او التى یرخص لھا بالتعامل فى الاوراق
المالیة وتكون دعوة الجمھور للاكتتاب العام فى السندات فى نشرة تشمل البیانات والاجراءات وطریقة النشر التى تحددھا اللائحة التنفیذیة ویكون
لكل ذى مصلحة فى حالة مخالفة احكام الفقرة السابقة ان یطلب من المحكمة المختصة ابطال الاكتتاب والزام الشركة برد قیمة السندات فورا
فضلا عن مسئولیتھا عن تعویض الضرر الذى اصابھ وتبین اللائحة التنفیذیة ما تتضمنھ شھادات السندات من بیانات وكیفیة استبدال الشھادات

المفقودة او التالفة او ما یتبع بالنسبة لھذه الشھادات عند تعدیل نظام الشركة .

---------------------

المادة 50
استثناء من احكام المادة السابقة یجوز للشركة اصدار سندات قبل اداء راس المال المصدر بالكامل فى الحالات الاتیة :- 1-اذا كانت السندات

مضمونھ بكامل قیمتھا برھن لھ الاولویة على ممتلكات الشركة .
2-السندات المضمونة من الدولة .

3-السندات المكتتب فیھا بالكامل من البنوك او الشركات التى تعمل فى مجال الاوراق المالیة وان اعادت بیعھا .
4-الشركات العقاریة وشركات الائتمان العقارى والشركات التى یرخص لھا بذلك بقرار من الوزیر المختص ویجوز بقرار من الوزیر المختص
بناء على عرض الھیئة العامة لسوق المال ان یرخص لھا فى اصدار سندات بقیمة تجاوز صافى اصولھا وذلك فى الحدود التى یصدر بھا ھذا

القرار

---------------------

المادة 51
یجوز ان تتضمن شروط اصدار السندات قابلیتھا للتحویل الى اسھم بعد مضى المدة التى تحددھا الشركة فى نشر الاكتتاب ویتم التحویل بموافقة

صاحب السند ویشترط لتطبیق احكام ھذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزیادة رأس المال

---------------------

المادة 52



تشكل جماعة لحملة السندات تضم جمیع حملة السندات ذات الاصدار الواحد فى الشركة ویكون غرض ھذه الجماعة ھو حمایة المصلحة
المشتركة لاعضائھا ویكون لھا ممثل قانونى من بین اعضاءھا یتم اختیاره وعزلھ بحسب الشروط والاوضاع المبینة فى اللائحة التنفیذیة بشرط
الا یكون لھ اى علاقة مباشرة او غیر مباشرة بالشركة او ان تكون لھ مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملى السندات ویتعین اخطار الجھة
الادرایة المختصة بتشكیل ھذه الجماعة واسم ممثلھا وصور من قراراتھا ویباشر ممثل الجماعة ما تقتضیھ حمایة المصلحة المشتركة للجماعة
سواء فى مواجھة الشركة او الغیر او امام القضاه وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحیح وتحدد اللائحة التنفیذیة
اوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن لھ حق الحضور وكیفیة الانعقاد ومكانھ والتصویت وعلاقة الجماعة بالشركة والجھات الاداریة

ویمكن
لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعیة العامة للشركة وابداء ملاحظاتھ دون ان یكون لھ صوت معدود كما یكون من حق ممثل الجماعة

عرض قرارات وتوصیات الجماعة على مجلس الادارة او الجمعیة العامة للشركة .

---------------------

المادة 53
یكون لكل من الجمعیة العامة ومجلس الادارة والموظفین او الوكلاء الذین تعینھم اى من ھاتین الجھتین حق اجراء التصرفات القانونیة عن

الشركة وذلك فى حدود نصوص ھذا القانون وعقد الشركة ولوائحھا الداخلیة .

---------------------

المادة 54
لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بأدارة الشركة والقیام بكافة الاعمال اللازمة لتحقیق غرضھا وذلك فیما عدا ما استثنى بنص خاص فى
القانون او نظام الشركة من اعمال او تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعیة العامة ومع ذلك یكون للجمعیة العامة ان تتصدر لاى عمل من
اعمال الادارة اذا عجز مجلس الادارة عن البت فیھ بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحیة عدد من اعضائھ او تعمدھم عدم الحضور
او عدم امكان الوصول الى اغلبیة تؤید القرار كما یكون للجمعیة ان تصادق على اى عمل یصدر عن مجلس الادارة او ان تصدر توصیات بشأن

الاعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس .

---------------------

المادة 55
یعتبر ملزما للشركة اى عمل او تصرف یصدر من الجمعیة العامة او مجلس الادارة او احدى لجانھ او من ینوب عنھ من اعضائھ فى الادارة
اثناء ممارستھ لاعمال الادارة على الوجھ المعتاد ویكون لغیر حسن النیة ان یحتج بذلك فى مواجھة الشركة ولو كان التصرف صادر بالتجاوز

لسلطة مصدره او لم تتبع بشأنھ الاجراءات المقررة قانونا .
وفى جمیع الاحوال لا یجوز للشركة ان تدفع مسئولیتھا عن ایة اعمال او اوجھ نشاط تمارسھا بالفعل بان نظام الشركة لم یصرح لھا بالقیام بمثل

تلك الاعمال او اوجھ النشاط .

---------------------

المادة 56
لا یعتبر ملزما بالشركة اى تصرف یصدر عن احد موظفیھا او الوكلاء عنھا ما لم یكن مرخصا بھ صراحة او ضمنا من الجمعیة العامة او
مجلس الادارة او من یفوضھ من اعضائھ فى الادارة بحسب الاحوال ومع ذلك یكون للغیر حسن النیة ان یتمسك فى مواجھة الشركة بأى
تصرف یجریھ احد موظفى الشركة او وكلائھا اذا قدمتھ احدى الجھات المشار الیھا على انھ یملك سلطة التصرف نیابة عنھا واعتمد الغیر على

ذلك فى تعاملھ مع الشركة .

---------------------

المادة 57
لا یجوز للشركة ان تتمسك فى مواجھة الغیر حسن النیة من المتعاملین معھا بأن نصوص عقد الشركة او لوائحھا لم تتبع بشأن التصرف كما لا
یجوز لھا ان تحتج بأن مجلس ادارتھا او بعض اعضائھا او مدیرى الشركة او غیرھم من الموظفین او الوكلاء لم یتم تعینھم على الوجھ الذى
یتطلبھ القانون او نظام الشركة طالما كانت تصرفاتھم فى حدود المعتاد بالنسبة لمن كان فى مثل وضعھم فى الشركات التى تمارس نوع النشاط

التى تقوم بھ الشركة .

---------------------

المادة 58
لا یعتبر حسن النیة فى حكم المواد السابقة من یعلم بالفعل او كان فى مقدوره ان یعلم بحسب موقعھ بالشركة او علاقتھ بھا بأوجھ النقص او
العیب فى التصرف المراد التمسك بھ فى مواجھة الشركة ولایعتبر الشخص عالما بمحتویات ایة وثیقة او عقد بمجرد نشرھا او شھرھا بأحدى

الوسائل المنصوص علیھا فى ھذا القانون



---------------------

المادة 59
لكل مساھم الحق فى حضور الجمعیة العامة للمساھمین بطریق الأصالة أو الإنابة ، ویشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكیل أو

تفویض كتابى .
ولا یجوز للمساھم من غیر أعضاء مجلس الإدارة أن ینیب عنھ أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعیة العمومیة .

وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط التى تتبع فى الإنابة ، سواء كان النائب من المساھمین أو من غیرھم .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : لكل مساھم الحق فى حضور الجمعیة العامة للمساھمین بطریق الاصالة او
النیابة ولا یجوز للمساھم من غیر اعضاء مجلس الادارة ان ینیب عنھ احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعیات العامة ویشترط لصحة

النیابة ان تكون ثابتة فى توكیل كتابى وان یكون الوكیل مساھم .

المادة 60
یجب ان یكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعیة العامة بما لا یقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساتھ ، وذلك فى غیر الاحوال التى

ینقص فیھا عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا یجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغیر عذر مقبول .
وفى جمیع الاحوال لا یبطل الاجتماع اذا حضر ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل یكون من بینھم رئیس مجلس الادارة او نائبھ او احد

الاعضاء المنتدبین للادارة وذلك اذا توفر للاجتماع الشروط الاخرى التى یتطلبھا القانون واللائحة التنفیذیة .
فاذا كان نصاب اجتماع المساھمین قانونیا ولم یتوفر نصاب مجلس الادارة من الاجتماع جاز للجمعیة فى ھذه الحالة النظر فى توقیع غرامة مالیة
على اعضاء مجلس الادارة الذین لم یحضروا بغیر عذر مقبول فاذا تكرر غیابھم جاز للجمعیة ان تنظر فى عزلھم وانتخاب غیرھم ثم تدعى

للجمعیة لاجتماع اخر .
وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضور المساھمین الجمعیة العامة فى اللائحة التنفیذیة .

---------------------

المادة 61
تنعقد الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من رئیس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذین یعینھم نظام الشركة ویجب ان تعقد الجمعیة مرة على
الاقل فى السنة خلال الثلاثة شھور التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة ولمجلس الادارة ان یقرر دعوة الجمعیة العامة كلما دعت الضرورة الى

ذلك .
وعلى مجلس الادارة ان یدعو الجمعیة العامة العادیة الى الانعقاد اذا طلب الیھ ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساھمین یمثل 5% من راس
مال الشركة على الاقل بشرط ان یوضحوا اسباب الطلب وان یودعوا اسھمھم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا یجوز سحب ھذة الاسھم
الا بعد انفضاض الجمعیة وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات دعوة الجمعیة العامة وما تشتمل علیھ وكیفیة اعلانھا ونشرھا ومواعیدھا والجھات

التى یتعین ان تخطر بھا .

تستبدل كلمة الثلاثة بكلمة الستة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 نص المادة قبل التعدیل : تنعقد الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من رئیس
مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذین یعینھم نظام الشركة ویجب ان تعقد الجمعیة مرة على الاقل فى السنة خلال الستة شھور التالیة لنھایة

السنة المالیة للشركة ولمجلس الادارة ان یقرر دعوة الجمعیة العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الادارة ان یدعو الجمعیة العامة العادیة الى الانعقاد اذا طلب الیھ ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساھمین یمثل 5% من راس
مال الشركة على الاقل بشرط ان یوضحوا اسباب الطلب وان یودعوا اسھمھم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا یجوز سحب ھذة الاسھم
الا بعد انفضاض الجمعیة وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات دعوة الجمعیة العامة وما تشتمل علیھ وكیفیة اعلانھا ونشرھا ومواعیدھا والجھات

التى یتعین ان تخطر بھا .

المادة 62
لمراقب الحسابات او الجھة الاداریة المختصة ان یدعوا الجمعیة العامة للانعقاد فى الاحوال التى یتراخى فیھا مجلس الادارة عن الدعوة على

الرغم من وجوب ذلك ومضى شھر على تحقق الواقعة او بدء التاریخ الذى یجب فیھ توجیھ الدعوة الى الاجتماع .
كما یكون للجھة الاداریة المختصة ان تدعوا الجمعیة العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده

او امتنع الاعضاء المكملین لذلك الحد عن الحضور وفى جمیع الاحوال تكون مصاریف الدعوة على نفقة الشركة .

---------------------

المادة 63
مع مراعاة احكام ھذا القانون تختص الجمعیة العامة العادیة بما یأتى:-

(أ) انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلھم .
(ب) مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائھ من المسئولیة .

(ج) المصادقة على المیزانیة وحساب الارباح والخسائر .
(د) المصادقة على تقریر مجلس الادارة عن نشاط الشركة .



(ھـ) الموافقة على توزیع الارباح .
(و) كل ما یرى مجلس الادارة او الجھة الاداریة المختصة او المساھمین الذین یملكون 5% من راس المال عرضھ على الجمعیة العامة كما

تختص بكل ما ینص علیھ القانون .

* ألغیت عبارة ونظام الشركة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : مع مراعاة احكام ھذا القانون ونظام الشركة تختص
الجمعیة العامة العادیة بما یأتى:-

(أ) انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلھم .
(ب) مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائھ من المسئولیة .

(ج) المصادقة على المیزانیة وحساب الارباح والخسائر .
(د) المصادقة على تقریر مجلس الادارة عن نشاط الشركة .

(ھـ) الموافقة على توزیع الارباح .
(و) كل ما یرى مجلس الادارة او الجھة الاداریة المختصة او المساھمین الذین یملكون 5% من راس المال عرضھ على الجمعیة العامة كما

تختص بكل ما ینص علیھ القانون ونظام الشركة .

المادة 64
على مجلس الإدارة أن یعد عن كل سنة مالیة - فى موعد یسمح بعقد الجمعیة العامة للمساھمین خلال ثلاثة اشھر على أكثر من تاریخ انتھائھا -

القوائم المالیة للشركة وتقریر عن نشاطھا خلال السنة المالیة وعن مركزھا المالى فى ختام السنة ذاتھا .

** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 65
یجب على مجلس الادارة ان ینشر المیزانیة وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافیة لتقریره والنص الكامل لتقریر مراقب الحسابات قبل

اجتماع الجمعیة العامة وتحدد اللائحة التنفیذیة وسائل النشر ومواعیده .
ویجوز اذا كان نظام الشركة یبیح ذلك الاكتفاء بأرسال نسخة من الاوراق المبینة فى الفقرة الاولى الى كل مساھم بطریق البرید الموصى او بأى

طریقة اخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة ومواعید ارسالھا .

---------------------

المادة 66
تحدد اللائحةالتنفیذیة ما یجب اطلاع المساھمین علیھ قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة من بیانات تتعلق بمكافات ومرتبات رئیس واعضاء مجلس
الادارة وسائر المزایا او المرتبات الاخرى التى حصلوا علیھا والعملیات التى یكون لاحدھم فیھا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغیر ذلك

من البیانات المتعلقة بالتبرعات او نفقات الدعایة .
كما تبین اللائحة اوضاع ومواعید ذلك .

---------------------

المادة 67
لا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إلا إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ینص نظام الشركة على نسبة
أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال ، فإذا لم یتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعیة العامة إلى اجتماع ثان یعقد
خلال الثلاثین یوماً التالیة للاجتماع الأول ، ویجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحدید موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب

القانونى ما لم ینص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك .
ویعتبر الاجتماع الثانى صحیحا ایا كان عدد الاسھم الممثلة فیھ وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات الدعوة ووسائلھا والبیانات التى تتضمنھا
وتصدر قرارات الجمعیة العامة بالاغلبیة المطلقة للاسھم الممثلة فى الاجتماع كما تحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات انعقاد الجمعیة ورئاستھا

وكیفیة اختیار امانة السر وجامعى الاصوات وطریقة اخذ الاصوات .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 نص المادة قبل التعدیل : لا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا الا اذا حضره
مساھمون یمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ینص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم یتوافر الحد
الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعیة العامة الى اجتماع ثان یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة للاجتماع الاول ویجوز ان یتضمن نظام

الشركة الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فیھا موعد الاجتماع الثانى .
ویعتبر الاجتماع الثانى صحیحا ایا كان عدد الاسھم الممثلة فیھ وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات الدعوة ووسائلھا والبیانات التى تتضمنھا
وتصدر قرارات الجمعیة العامة بالاغلبیة المطلقة للاسھم الممثلة فى الاجتماع كما تحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات انعقاد الجمعیة ورئاستھا

وكیفیة اختیار امانة السر وجامعى الاصوات وطریقة اخذ الاصوات .

المادة 68



تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة مع مراعاة ما یاتى :-
(أ) لا یجوز زیادة التزامات المساھمین ویقع باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة العامة یكون من شأنھ المساس بحقوق المساھم الاساسیة التى

یستمدھا بصفتھ شریكاً .
(ب) یجوز اضافة اغراض مكملة او مرتبطة او قریبة من غرض الشركة الاصلى ولا یجوز تغییر الغرض الاصلى الا لاسباب توافق علیھا

الجھة الاداریة المختصة .
(ج) یكون للجمعیة العامة غیر العادیة النظر فى اطالة امد الشركة او تقصیره او حلھا قبل موعدھا او تغییر نسبة الخسارة التى یترتب علیھا حل

الشركة اجباریا او ادماج الشركة وذلك ایا كانت احكام النظام .
(د) لا تلزم موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على تعدیل النظام الأساسى للشركة فى حالة قیام مجلس الإدارة بزیادة رأس المال المصدر فى

حدود رأس المال المرخص بھ ، ویجرى مجلس الإدارة التعدیل اللازمة فى ھذا الخصوص .

* البند (د) مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .
*تستبدل بعبارة (إلا لأسباب توافق علیھا اللجنة المنصوص علیھا فى المادة (18) الواردة فى البند (ب) عبارة (إلا لأسباب توافق علیھا الجھة

الإداریة المختصة) بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 .

المادة 69
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قیمة حقوق المساھمین وفقاً لآخر قوائم مالیة سنویة للشركة ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة غیر

العادیة للنظر فى حال الشركة أو استمرارھا .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس
الادارة ان یبادر الى دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر فى حل الشركة او استمرارھا .

المادة 70
تسرى على الجمعیة العامة غیر العادیة الاحكام المتعلقة بالجمعیة العامة العادیة بمراعاة ما یأتى:-

(أ) تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجیھ الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساھمین یمثلون
10% من راس المال على الاقل وبشرط ان یودع الطالبون اسھمھم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا یجوز سحب ھذه الاسھم الا بعد
انفضاض الجمعیة واذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خلال شھر من تقدیم الطلب كان للطالبین ان یتقدموا الى الجھة الاداریة المختصة التى

تتولى توجیھ الدعوى .
(ب) لا یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا الا اذا حضره مساھمون یمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم یتوافر الحد
الادنى فى الاجتماع الاول وجھة دعوة الجمعیة الى اجتماع ثان یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة للاجتماع الاول ویعتبر الاجتماع الثانى صحیحا
اذا حضره عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات الدعوة ومواعیدھا وطرق النشر والاعلان ومن

لھ حق الحضور من غیر المساھمین .
(ج) تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادي بأغلبیة ثلثى الأسھم الممثلة فى الاجتماع ، فإذا تعلق القرار بزیادة رأس المال المرخص بھ ، أو
تخفیض رأس المال ، أو حل الشركة قبل المیعاد ، أو تغییر غرضھا ، أو إدماجھا ، أو تقسیمھا ، فیشترط لصحة القرار فى ھذه الأحوال أن

یصدر بأغلبیة ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة فى الاجتماع .

*ألغیت عبارة لأسباب جدیة بموجب قانون 4 لسنة 2018 نص الفقرة قبل التعدیل : (أ) تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على دعوة مجلس
الادارة وعلى المجلس توجیھ الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساھمین یمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدیة وبشرط ان یودع
الطالبون اسھمھم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا یجوز سحب ھذه الاسھم الا بعد انفضاض الجمعیة واذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة

خلال شھر من تقدیم الطلب كان للطالبین ان یتقدموا الى الجھة الاداریة المختصة التى تتولى توجیھ الدعوى .
*بند ج معدل بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص البند قبل التعدیل : (ج) تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثى الاسھم
الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار یتعلق بزیادة راس المال او خفضھ او حل الشركة قبل المیعاد او تغییر الغرض الاصلى او ادماجھا

فیشترط لصحة القرار فى ھذه الاحوال ان یصدر بأغلبیة ثلاثة ارباع الاسھم الممثلة فى الاجتماع .

المادة 71
لا یجوز للجمعیة العامة المداولة فى غیر المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك یكون للجمعیة حق المداولة فى الوقائع الخطیرة التى
تتكشف اثناء الاجتماع وتكون القرارت الصادرة من الجمعیة العامة المكونة تكوینا صحیحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجمیع
المساھمین سواء كانوا حاضرین الاجتماع الذى صدرت فیھ ھذه القرارات او غائبین او مخالفین وعلى مجلس الادارة تنفیذ قرارات الجمعیة

العامة .

---------------------

المادة 72



یكون لكل مساھم یحضر اجتماع الجمعیة العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة
ومراقبى الحسابات بشأنھا ولھ ان یقدم ما یشاء من الاسئلة قبل انعقاد الجمعیة العامة فى المیعاد الذى تحدده اللائحة التنفیذیة ویقع باطلا كل نص

فى النظام على حرمان المساھم من ھذا الحق .
ویجیب مجلس الادارة على اسئلة المساھمین واستجواباتھم بالقدر الذى لا یعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا راى المساھم

ان الرد غیر كاف احتكم الى الجمعیة العامة ویكون قرارھا واجب التنفیذ .

---------------------

المادة 73
یكون التصویت فى الجمعیة العامة بالطریقة التى یعینھا النظام ویجب ان یكون التصویت بطریق الاقتراع السرى اذا كان القرار یتعلق بانتخاب
اعضاء مجلس الادارة او بعزلھم او بأقامة دعوى المسئولیة علیھم او اذا طلب ذلك رئیس مجلس الادارة او عدد من المساھمین یمثل عشر

الاصوات الحاضرة فى الاجتماع على الاقل .
ویجوز أن ینص فى النظام الأساسى للشركة على التصویب التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمنح كل مساھم عدداً من
الأصوات مساویاً لعدد الأسھم التى یملكھا ، ویجوز للمساھم أن یمنح كل الأصوات التى یملكھا لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك دون

التقید بحكم الفقرة الخامسة من المادة (67 ) من ھذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة التنفیذیة .
ویجوز للشركات المقیدة أسھمھا بنظام الإیداع والقید المركزى استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونیة لعرض بنود اجتماعات الجمعیة العامة
العادیة أو غیر العادیة والتصویب علیھا عن بعد من قبل المساھمین الذین یحق لھم المشاركة والتصویب فى الجمعیة ، وذلك كلھ وفقاً للشروط

والإجراءات التى تنظمھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

*الفقرتان الثانیة و الثالثة مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 74
لا یجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراكات فى التصویت على قرارات الجمعیة العامة فى شأن تحدید رواتبھم ومكافأتھم او ابراء ذمتھم واخلاء

مسئولیتھم عن الادارة .

---------------------

المادة 75
یحرر محضر بخلاصة وافیة لجمیع مناقشات الجمعیة العامة وبكل ما یحدث اثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى
الجمعیة وعدد الاصوات التى وافقت علیھا او خالفتھا وكل ما یطلب المساھمون اثباتھ فى المحضر . كما تسجل اسماء الحضور من المساھمین
فى سجل خاص یثبت فیھ حضورھم وما اذا كان بالاصالة او الوكالة ویوقع ھذا السجل قبل بدایة الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى
الاصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعیة العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ویتبع فى مسك ھذه الدفاتر والسجلات الاحكام

الخاصة بالدفاتر التجاریة من حیث وجوب ان تكون ھذه الدفاتر خالیة من كل فراغ اوبیاض او كتابة فى الحواشى او كشط او تحشیر .
ویجب ان تكون صفحات ھذین الدفترین مرقومة بالتسلسل ویتعین قبل استعمالھا أن تختم كل ورقة منھا بخاتم مصلحة الشھر العقارى والتوثیق
ویوقع علیھا من الموثق المختص ویكون اثبات الترقیم ووضع خاتم مصلحة الشھر والتوثیق على النحو السالف الذكر ثابت التاریخ فى صدر كل
صفحة دفتر قبل استعمالھ .ولا یجوز تسجیل دفتر جدید الا بعد تقدیم الدفتر السابق للموثق المختص لیؤشر بأفعالھ واثبات ذلك فى السجلات

المعدة لذلك بالمصلحة .
وتسرى ھذه الاحكام الخاصة بالتوثیق على سجل المساھمین وسجل حضور الجمعیة العامة كما تسرى ایضا على الدفاتر المحاسبیة الاصلیة

والمساعدة .
وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجمیع المستندات المؤیدة لما ورد بالدفاتر والسجلات .

ویكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولین عن صحة بیانات دفترى الجمعیة المشار الیھما ویسأل من یكون منھم من اعضاء مجلس
الادارة عن مطابقتھا لما ینص علیھ القانون ونظام الشركة .

ویجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعیة العامة للجھة الاداریة المختصة خلال شھر على الاكثر من تاریخ انعقادھا .

---------------------

المادة 76
مع عدم الاخلال بحقوق الغیر حسنى النیة یقع باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك یجوز
ابطال كل قرار یصدر لصالح فئة معینة من المساھمین او للاضرار بھم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غیرھم دون اعتبار
لمصلحة الشركة . ولا یجوز ان یطلب البطلان فى ھذه الحالة الا المساھمون الذین اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذین تغیبوا عن
الحضور بسبب مقبول ویجوز للجھة الاداریة المختصة ان تنوب عنھم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدیة ویترتب على الحكم بالبطلان
اعتبار القرار كأن لم یكن بالنسبة الى جمیع المساھمین وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف الیومیة وفى صحیفة

الشركات
وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاریخ صدور القرار ولا یترتب على رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .



---------------------

المادة 76 مكرر
مع عدم الإخال بحكم المادة (10 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بالنسبة للشركات المقیدة أوراقھا المالیة
بإحدى البورصات المصریة أو التى طرحت أوراقاً مالیة لھا فى اكتتاب عام ، أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالیة غیر المصرفیة ، یكون
للھیئة بناءً على طلب المساھمین الذین یملكون نسبة لا تقل عن (5% ) من أسھم الشركة ، متى ثبت لھا جدیة الطلب ، إصدار قرار بوقف ما
صدر من الجمعیة العامة للشركة من قرارات إضراراً بھم ، أصدرت لصالح فئة معینة من المساھمین ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس

الإدارة أو غیرھم و ذلك كلھ بالشروط المحددة فى المادة (76 ) من ھذا القانون .
ولا یقبل طلب إیقاف تنفیذ قرارات الجمعیة العامة بعد مضى ثلاثین یوماً من تاریخ صدور تلك القرارات ، ولذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب
إبطال قرارات الجمعیة العامة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور قرار إیقاف التنفیذ و إخطار الھیئة بنسخة من صحیفة

الدعوى ، و إا اعتبر قرار إیقاف التنفیذ كأن لم یكن .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 77
یتولى ادارة الشركة مجلس ادارة یتكون من عدد من الاعضاء لا یقل عن ثلاثة تختارھم الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطریقة المبینة
بنظام الشركة واستثناء من ذلك یكون تعیین اول مجلس ادارة عن طریق المؤسسین لمدة اقصاھا خمس سنوات . ویجوز للجمعیة العامة -فى اى

وقت -عزل مجلس الادارة او احد اعضائھ ولو لم یكن ذلك واردا فى جدول الاعمال .
ولا یكون اجتماع المجلس صحیحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل مالم ینص نظام الشركة على عدد اكبر .و ومع مراعاة حكم الفقرة

السابقة یجوز ان ینوب اعضاء المجلس عن بعضھم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا علیھا من رئیس المجلس .
ولا یجوز ان ینوب عضو مجلس الادارة عن اكثر من عضو واحد

** حذفت كلمة فردى من المادة – والتى كانت واردة بعد لفظ عدد بالفقرة الأولى - وإستبدلت الفقرة الرابعة بالقانون 94 لسنة 2005

المادة 77 مكرر
یجوز أن ینص النظام الأسسى للشركة على ضمان تمثیل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضویة مجلس الإدارة ، وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون ضوابط ھذا التمثیل وحدوده و إجراءاتھ .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 78
یجوز ان یتضمن نظام الشركة اوضاع تعیین اعضاء احتیاطیین بمجلس الادارة یحلون محل الاعضاء الاصلیین فى احوال الغیاب اوقیام المانع

التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

---------------------

المادة 79
لمجلس الادارة ان یوزع العمل بین جمیع اعضائھ وفقا لطبیعة اعمال الشركة كما یكون للمجلس ما یأتى :-

1-ان یفوض احد اعضائھ او لجنھ من بین اعضائھ فى القیام بعمل معین او اكثر .او الاشراف على وجھ من وجوه نشاط الشركة او فى ممارسة
بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس .

2-ان یندب عضوا او اكثر لاعمال الادارة الفعلیة ویحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب
ویشترط فى العضو المنتدب ان یكون متفرغا للادارة .

---------------------

المادة 80
یجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئیسھ أو من أغلبیة أعضائھ فى حالة خلو منصب الرئیس .

ویجوز لثلث أعضاء المجلس أن یتقدموا بطلب كتابى لرئیس المجلس لعقد اجتماع لھ ، فإذا تخلف رئیس المجلس عن دعوتھ فى خلال عشرة أیام
من تاریخ تقدیم الطلب كان لھم دعوة المجلس إلى اجتماع تخظر بھ الھیئة وفقاً للضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

وفى جمیع الأحوال لا یكون اجتماع المجلس صحیحاً إلا إذا حضره أغلبیة أعضائھ .
وفى غیر الأحوال التى توجب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساسى للشركة عقد اجتماع المجلس فى المركز الرئیسى للشركة ، یجوز عقد
الاجتماع خارجھ أو بواسطة تقنیات الاتصال الحدیثة ومنھا التوقیع الإلكترونى ، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئیسھ . او بناء على طلب ثلث اعضائھ
وكلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 81



یجب ان تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص یوقع علیھ من الرئیس وامین السر ویسرى على
ھذا الدفتر الشروط والاوضاع الخاصة بدفاتر الجمعیة العامة .

---------------------

المادة 82
یجوز لمجلس الادارة ان یعین مدیرا عاما للشركة من غیر الاعضاء یتولى رئاسة الجھاز التنفیذى بھا . ویجوز ان یدعى لحضور جلسات مجلس

الادارة دون ان یكون لھ صوت معدود.
ویباشر المدیر العام اعمالھ تحت اشراف العضو المنتدب او رئیس مجلس الادارة اذا كان یقوم بأعمال الادارة الفعلیة ویكون مسئولا امامھ .

---------------------

المادة 83
ملغاة

** ألغیت بالقانون 94 لسنة 2005 .
نص المادة قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمشاركة العاملین في الإدارة, لا یجوز أن یعین مدیر الشركة أو أي موظف بھا

عضواً في مجلس إدارتھا, ما لم یكن قد مضى على شغلھ لوظیفة رئیسیة بالشركة مدة لا تقل عن سنتین.

المادة 84
یكون للعاملین فى شركات المساھمة التى تنشأ طبقا لاحكام ھذا القانون نصیب فى ادارة ھذه الشركات وتحدد اللائحة التنفیذیة طرق وقواعد

وشروط اشتراك العاملین فى الادارة ویجب ان ینص نظام الشركة على احدى طرق الاشتراك فى الادارة التى تتضمنھا اللائحة التنفیذیة .

---------------------

المادة 85
یعین مجلس الادارة من بین اعضائھ رئیسا كما یجوز لھ ان یعین نائبا للرئیس یحل محل الرئیس حال غیابھ .

ویجوز للمجلس ان یعھد الى الرئیس بأعمال العضو المنتدب .
ویمثل الشركة أمام القضاء رئیس المجلس أو الرئیس التنفیذى بحسب النظام الأساسى للشركة ، ویحدد نظام الشركة و لوائحھا الداخلیة

الاختصاصات الأخرى المقررة لرئیس المجلس والرئیس التنفیذى والأعضاء والموظفین .

* الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یعین مجلس الادارة من بین اعضائھ رئیسا كما یجوز لھ ان
یعین نائبا للرئیس یحل محل الرئیس حال غیابھ .

ویجوز للمجلس ان یعھد الى الرئیس بأعمال العضو المنتدب .
ویمثل رئیس المجلس الشركة امام القضاء ویحدد نظام الشركة ولوائحھا الداخلیة الاختصاصات الاخرى المقررة لرئیس المجلس والاعضاء

والموظفین .

المادة 86
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة یحل محلھ العضو التالى فى عدد الاصوات فى اخر انتخاب للمجلس وتكون مدة العضو الجدید مكملة

لمدة سلفھ وفى غیر ھذه الاحوال یعین المجلس من یحل محلھ حتى اول انعقاد الجمعیة العامة .
ویتم تعیین من یحل محل عضو مجلس الادارة الممثل لشخص معنوى بناء على ترشیح من یمثلھ على ان یتم ذلك الترشیح خلال شھر من تاریخ

خلو المنصب .
وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعیة العامة إلى الانعقاد
فوراً لتنتخب من یحل محلھم ، على أن یكون تاریخ انعقاد الجمعیة العامة العادیة فى موعد لا یجاوز ثلاثین یوماً ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون ضوابط ذلك و إجراءاتھ .

*الفقرة الثالثة مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 87
على كل شركة ان تعد سنویا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئیس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئیس واعضاء ھذا المجلس وصفاتھم

وجنسیاتھم .
وتحتفظ الشركة بصورة من ھذه القائمة وترسل الاصل الى الجھة الاداریة المختصة قبل اول ینایر من كل سنة .ویجب ان تخطر الشركة الجھة

الاداریة المختصة بكل تغییر یطرأ على القائمة المشار الیھا فى الفقرة الاولى بمجرد حدوثھ

---------------------

المادة 88



یبین نظام الشركة كیفیة تحدید مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولا یجوز تقدیر مكافاة مجلس الادارة بنسبة معینة فى الارباح بأكثر من 10% من
الربح الصافى بعد استنزال الاستھلاكات والاحتیاطى القانونى والنظامى وتوزیع ربح لایقل عن 5 % من راس المال على المساھمین والعاملین

مالم یحدد نظام الشركة نسبة اعلى .
وتحدد الجمعیة العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزایا الاخرى المقررة لاعضاء المجلس واستثناء من ذلك یكون تحدید مكافأت

ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .

---------------------

المادة 89
لا یجوز ان یكون عضوا فى مجلس ادارة ایة شركة مساھمة من حكم علیھ بعقوبة جنائیة او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خیانة امانة او

تزویر او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص علیھا فى المواد 162-163-164 من ھذا القانون .

---------------------

المادة 90
لا یجوز تعیین اى شخص عضوا بمجلس ادارة شركة مساھمة الا بعد ان یقرر كتابة بقبول التعیین ویتضمن الاقرار سنھ وجنسیتھ واسماء

الشركات التى زاول فیھا اى عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعیین مع بیان نوع ھذا العمل .
كما لا یجوز تعیین اى شخص عضوا بمجلس ادارة الشركة تقوم على ادارة او استغلال مرفق عام الا بعد الحصول على موافقة من الوزیر
المشرف على ذلك المرفق او الوزیر المشرف على الھیئة المانحة لھ ویجب ان تبلغ قرارات الجمعیة العامة او مجلس الادارة بھذا التعیین بكتاب
موصى علیھ خلال الخمسة عشر یوما التالیة لصدور القرار الى الوزیر ویعتبر فوات ثلاثین یوما من تاریخ وصول التبلیغ دون ابداء الاعتراض

على التعیین بمثابة موافقة ضمنیة علیھ .

---------------------

المادة 91
ملغاة

** ألغیت بالقانون 94 لسنة 2005 .
نص المادة قبل الإلغاء : یجب أن یكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسھم الشركة لا تقل قیمتھا عن الحد المبین بنظام الشركة, وبشرط ألا
یقل عن الحد الوارد باللائحة التنفیذیة ویرجع في ذلك إلى الأسعار التي یجرى التعامل علیھا في بورصة الأوراق المالیة، أو إلى قیمة الأسھم
الاسمیة إن لم تكن أسھم الشركة قد قیدت في ھذه البورصة. وتقدم أسھم ضمان ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة من ذلك الشخص

المعنوي.
ومع ذلك یجوز أن ینص في نظام الشركة على جواز ضم عضوین على الأكثر من ذوي الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا یتوافر في شأنھم

نصاب الملكیة المشار إلیھ.
وتكون باطلة ولا یعتد بھا أوراق الضد التي تصدر بسبب تطبیق أحكام ھذه المادة.

ویخصص القدر المتقدم ذكره من الأسھم التي یملكھا عضو مجلس الإدارة أو التي تقدم من الأصیل الذي ینوب عنھ لضمان إدارتھ, ویجب
إیداعھا في خلال شھر من تاریخ التعیین أحد البنوك المعتمدة لھذا الغرض, ویستمر إیداع ھذه الأسھم مع عدم قابلیتھا للتداول إلى أن تنتھي مدة

وكالة العضو ویصدق على میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا بأعمالھ.
وإذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ المنصوص علیھ في ھذه المادة بطلت عضویتھ.

المادة 92
ملغاة

** ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998.
نص المادة قبل الإلغاء : یجب أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة في أیة شركة مساھمة من المتمتعین بجنسیة جمھوریة مصر العربیة.

وإذا انخفضت - لأي سبب من الأسباب - نسبة المصریین في مجلس الإدارة عما یلزم توافره بالتطبیق لھذه المادة, وجب استكمال ھذه النسبة
خلال ثلاثة أشھر على الأكثر على أن تصادق الجمعیة العامة على ذلك في أول اجتماع لھا.

ولا یخل ما تقدم بما نص علیھ قانون استثمار المال العربي والأجنبي.

المادة 93
ملغاة

** ألغیت بالقانون 94 لسنة 2005 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا یجوز لأحد أن یكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساھمة التي یسري علیھا ھذا

القانون.
ویسري ھذا الحظر على رئیس مجلس الإدارة متى كان یقوم بالإدارة الفعلیة, ویعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدیر عام الشركة أو



من یقوم بالإدارة الفعلیة للشركة ولو لم یكن من أعضاء مجلس الإدارة، على أنھ یجوز لأي منھم أن یشغل وظیفة العضو المنتدب بشركة مساھمة
واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعیة العامة لكل من الشركتین.

ولا یجوز لأحد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ نائباً عن الغیر أن یجمع بین عضویة مجالس إدارة أكثر من شركتین من شركات المساھمة التي
یسري علیھا ھذا القانون.

وتبطل عضویة من یخالف ھذا الحكم في المجالس التي تزید على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعیینھ فیھا.
ومع ذلك یجوز - استثناء مما تقدم - الجمع بین عضویة مجالس إدارة شركات المساھمة التي یملك العضو 10% على الأقل من أسھم رأس مال

كل منھا مھما بلغ عدد ھذه الشركات ما دامت عضویتھ مقصورة علیھا.

المادة 94
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 194 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
مع عدم الاخلال بالاستثناءات المقررة لممثلى بنوك القطاع العام لا یجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطھا فى مصر ان
یجمع الى عضویتھ مجلس ادارة بنك اخر او شركة من شركات الائتمان التى یكون لھا نشاط فى مصر وكذلك القیام بأى عمل من اعمال الادارة

او الاستشارة فى ایھما .

المادة 95
لا یجوز لعضو مجلس ادارة الشركة المساھمة ان یقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى بأیة صورة كانت فى شركة مساھمة اخرى الا

بترخیص من الجمعیة العامة للشركة التى یتولى عضویھ مجلس ادارتھا .

---------------------

المادة 96
لا یجوز للشركة ان تقدم قرضا نقدیاً من اى نوع كان لاى من اعضاء مجلس ادارتھا او ان تضمن اى قرض یعقده احدھم مع الغیر . ویستثنى
من ذلك شركات الائتمان فیجوز لھا فى مزاولة الاعمال الداخلة ضمن غرضھا وبنفس الاوضاع والشروط التى تتبعھا الشركة بالنسبة لجمھور

العملاء ان تفرض احد اعضاء مجلس ادارتھا او تفتح لھ اعتمادا او تضمن لھ القروض التى یعقدھا مع الغیر
ویوضع تحت تصرف المساھمین لاطلاعھم الخاص قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة بخمسة ایام على الاقل بیان من مراقبى الحسابات یقررون
فیھ ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال بأحكامھا . ویعتبر باطلا كل عقد یتم على

خلاف احكام ھذه المادة دون اخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعویض عند الاقتضاء .

---------------------

المادة 97
على كل عضو فى مجلس ادارة الشركة وكل مدیر من مدیریھا تكون لھ مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملیة تعرض على مجلس
الادارة لاقرارھا ان یبلغ المجلس ذلك وان یثبت ابلاغھ فى محضر الجلسة ولا یجوز لھ الاشتراك فى التصویت الخاص بالقرار الصادر فى شأن

ھذه العملیة .
وعلى مجلس الادارة ابلاغ اول جمعیة عامة بالعملیات المشار الیھا فى الفقرة السابقة قبل التصویت على القرارات .

---------------------

المادة 98
لا یجوز بغیر ترخیص خاص من الجمعیة العامة لعضو مجلس الادارة لشركة مساھمة او لمدیرھا الاتجار لحسابھ او لحساب غیره فى احد
فروع النشاط التى تزاولھا الشركة والا كان للشركة ان تطالبھ بالتعویض او بأعتبار العملیات التى باشرھا لحسابھ الخاص كأنھا اجریت لحسابھا

ھى .
ولا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة استغلال أو إفشاء ما وقفواعلیھ من أسرار الشركة بسبب اشتراكھم فى إدارتھا بما یضر بمركز الشركة المالى

و أنشطتھا التجاریة .
ومع عدم الإخلال بمسئولیة من یخالف أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من أعضاء مجلس الإدارة عن التعویض ، یجوز لمجلس الإدارة بعد
استطلاع رأى الھیئة وموافقة جمیع الاعضاء ، فیم عدا العضو المخالف ، إیقاف عضویتھ ابتداءً من تاریخ ثبوت المخالفة فى حقھ وحتى تاریخ

انعقاد الجمعیة العامة التالیة ، للتصویب على استمرار عضویتھ .

*الفقرة الثانیة والثالثة مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 99
لایجوز لاحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالیة لتأسیسھا - كما لایجوز لاى عضو من اعضاء مجلس ادارتھا فى اى وقت ان
یكون طرفا فى اى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على ھذا المجلس لاقرارھا الا اذا رخصت الجمعیة العامة مقدما باجراء ھذا التصرف ،

ویعتبر باطلا كل عقد یبرم على خلاف أحكام ھذه المادة.



---------------------

المادة 100
لایجوز لمجلس الادارة او احد المدیرین ان یبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة اخرى یشترك احد اعضاء ھذا المجلس او احد ھؤلاء
المدیرین فى مجلس ادارتھا او فى ادارتھا او یكون لمساھمى الشركة اغلبیة رأس المال فیھا اذا كان ھذا العقد مما یلحق بھ البطلان وفقا لاحكام

الفقرة التالیة .
ویقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فیھ خمس القیمة وقت التعاقد ودون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شان فى مطالبة

المخالف بالتعویض .
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخیرة من المادة (76 ) من ھذا القانون ، یجوز إبطال عقود المعارضة التى یثبت عدم مراعاتھا لمصالح الشركة أو
الإضرار بمصالحھا ، ویجوز لمساھمى الشركة مقاضاة القائمین على إدارتھا عن أى أضرار تلحق بھم أو بالشركة من وراء تلك العقود ، وطلب

رد المكاسب التى حققھا المستفیدون .

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 101
لا یجوز لشركة المساھمة ان تقدم اى تبرع من اى نوع الى حزب سیاسى والا كان التبرع باطلاً.

ولا یجوز ان تتبرع الشركة فى سنة مالیة بما یجاوز 7% من متوسط صافى ارباحھا خلال السنوات الخمس السابقة على ھذه السنة .الا ان یكون
التبرع للاغراض الاجتماعیة الخاصة بالعاملین او لجھة حكومیة او احدى الھیئات العامة .

ویشترط لصحة التبرع على اى حال صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخیص عام من الجمعیة العامة متى جاوزت قیمتھ الف جنیھ .

---------------------

المادة 102
لا یترتب على اى قرار یصدر من الجمعیة العامة سقوط دعوى المسئولیة المدنیة ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التى تقع منھم فى
تنفیذ مھمتھم واذا كان الفعل الموجب للمسئولیة قد عرض على الجمعیة العامة بتقریر من مجلس الادارة او مراقب الحسابات فان ھذه الدعوى
تسقط بمضى سنة من تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة بالمصادقة على تقریر مجلس الادارة ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء
مجلس الادارة یكون جنایة او جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومیة . ولجھة الادارة المختصة ولكل مساھم مباشرة ھذه الدعوى
ویقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة یقضى بالتنازل عن الدعوى او بتعلیق مباشرتھا على اذن سابق من الجمعیة العامة او على اتخاذ اى

اجراء اخر .

---------------------

المادة 103
یكون لشركة المساھمة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا فى قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة تعینھ
الجمعیة العامة وتقدر اتعابھ وفى حالة تعدد المراقبین یكونون مسئولین بالتضامن واستثناء من ذلك یعین مؤسسو الشركة المراقب الاول . ویتولى
مراقب الشركة الاول مھمتھ لحین انعقاد اول جمعیة عامة ویباشر المراقب الذى تعینھ الجمعیة العامة مھمتھ من تاریخ تعیینھ الى تاریخ انعقاد

الجمعیة التالیة وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التى ندب لھا .
ولا یجوز تفویض مجلس الادارة فى تعیین المراقب او تحدید اتعابھ دون تحدید حد اقصى فاذا لم یكن للشركة فى اى وقت لاى سبب مراقب
للحسابات تعین على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات تعیین المراقب فورا ویعرض ذلك على الجمعیة العامة فى اول اجتماع لھا .ویجوز للجمعیة
العامة فى جمیع الاحوال بناء على اقتراح احد اعضائھا تغییر مراقب الحسابات وفى ھذه الحالة یتعین على صاحب الاقتراح ان یخطر الشركة
برغبتھ وما یستند الیھ من اسباب وذلك قبل انعقاد الجمعیة العامة بعشرة ایام على الاقل وعلى الشركة اخطار المراقب فورا بنص الاقتراح
واسبابھ وللمراقب ان یناقش الاقتراح فى مذكرة كتابیة تصل الى الشركة قبل انعقاد الجمعیة العامة بثلاثة ایام على الاقل ویتولى رئیس مجلس
الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعیة العامة وللمراقب فى جمیع الحالات ان یقوم بالرد على الاقتراح واسبابھ امام الجمعیة العامة قبل اتخاذ

قرارھا .
ویكون باطلا كل قرار یتخذ فى شأن تعیین المراقب او استبدال غیره بھ على خلاف احكام ھذه المادة .

---------------------

المادة 104
لا یجوز الجمع بین عمل المراقب والاشتراك فى تأسیس الشركة او عضویة مجلس ادارتھا او الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او

استشارى فیھا .
ولا یجوز كذلك ان یكون المراقب شریكا لاى شخص یباشر نشاطھا مما نص علیھ فى الفقرة السابقة او ان یكون موظفا لدیھ او من ذوى قرباه

حتى الدرجة الرابعة .
ویقع باطلا كل تعیین یتم على خلاف الاحكام المنصوص علیھا فى ھذه المادة .



---------------------

المادة 105
للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتھا ومستنداتھا وفى طلب البیانات والایضاحات التى یرى ضرورة
الحصول علیھا لاداء مھمتھ ولھ كذلك ان یحقق موجودات الشركة والتزماتھا ویتعین على مجلس الادارة ان یمكن المراقب من كل ما تقدم وعلى
المراقب فى حالة عدم تمكینھ من استعمال الحقوق المنصوص علیھا اثبات ذلك كتابة فى تقریر یقدم الى مجلس الادارة ویعرض على الجمعیة

العامة ان لم یقم مجلس الادارة بتیسیر مھمتھ .

---------------------

المادة 106
على مجلس الادارة ان یوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبیانات التى یرسلھا الى المساھمین المدعوین لحضور الجمعیة العامة . وعلى
المراقب او من ینیبھ من المحاسبین الذین اشتركوا معھ فى اعمال المراجعة ان یحضر الجمعیة العامة ویتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت
فى الدعوة للاجتماع وعلیھ ان یدلى فى الاجتماع برایھ فى كل ما یتعلق بعملھ كمراقب للشركة وبوجھ خاص فى الموافقة على المیزانیة بتحفظ او
بغیر تحفظ او اعادتھا الى مجلس الادارة .ویتلو المراقب تقریره على الجمعیة العامة ویجب ان یكون التقریر مشتملا على البیانات التى نص

علیھا القانون واللائحة التنفیذیة فضلا عن البیانات الاتیة :-
(أ) ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والایضاحات التى یرى ضرورتھا لاداء مأموریتھ على وجھ مرض .

(ب) ما اذا كان من رأیھ ان الشركة تمسك حسابات ثبت لھ انتظامھا وفى حالة وجود فروع للشركة لم یتمكن من زیارتھا ما اذا كان قد اطلع
على ملخصات وافیة من نشاط ھذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعیة ما اذا كانت تمسك حسابات تكالیف ثبت لھ انتظامھا .

(ج) ما اذا كانت المیزانیة وحساب الارباح والخسائر موضوع التقریر متفقة مع الحسابات والملخصات .
(د) ما اذا كان من رأیھ فى ضوء المعلومات والایضاحات التى قدمت الیھ ان ھذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على
وجوب اثباتھ فیھا وما اذا كانت المیزانیة تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقیقى للشركة فى ختام السنة المالیة وما اذا كان حساب الارباح

والخسائر یعبر على الوجھ الصحیح عن ارباح الشركة او خسائرھا عن السنة المالیة المنتھیة .
(ھـ) ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعیة مع بیان ما جد من تعدیلات فى طریقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة ان كان ھناك

تعدیل .
(و) ما اذا كانت البیانات الواردة فى تقریر مجلس الادارة المشار الیھا فى القانون واللائحة التنفیذیة متفقة مع ماھو وارد بدفاتر الشركة .

(ز) ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة المالیة مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون على وجھ یؤثر فى نشاط الشركة او فى مركزھا
المالى مع ما اذا كانت ھذه المخالفات قائمة عند اعداد المیزانیة وذلك فى حدود المعلومات والایضاحات التى توافرت لدیھ وفقا لاحكام ھذه المادة
ویسأل المراقب عن صحة البیانات الواردة فى تقریره بوصفھ وكیلا عن مجموع المساھمین ولكل مساھم اثناء عقد الجمعیة العامة ان یناقش

تقریر المراقب وان یستوضحھ عما ورد فیھ .

---------------------

المادة 107
لا یجوز لمراقب حسابات شركة المساھمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركھ العمل بھا ان یعمل مدیرا او عضوا بمجلس الادارة او ان یشتغل
بصفة دائمة او مؤقتة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فى الشركة التى كان یعمل بھا ویعتبر باطلا كل عمل یخالف حكم ھذه المادة ویلزم

المخالف بأن یؤدى الى خزینة الدولة المكافآت والمرتبات التى صرفت لھ من الشركة .

---------------------

المادة 108
مع عدم الاخلال بألتزامات المراقب الاساسیة لا یجوز لمراقب الحسابات ان یزیع على المساھمین فى مقر الجمعیة العامة او فى غیره او الى

غیرھم ما وقف علیھ من اسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ والا وجب عزلھ ومطالبتھ بالتعویض .

---------------------

المادة 109
یكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعویض الضرر الذى یلحقھا بسبب الاخطاء التى تقع منھ فى تنفیذ عملھ واذا كانت للشركة اكثر
من مراقب واشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولین قبل الشركة بالتضامن وتسقط دعوى المسئولیة المدنیة المذكورة فى الفقرة السابقة بمضى سنة من
انعقاد الجمعیة التى تلى فیھا تقریر المراقب واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب یكون جریمة جنائیة فلا تسقط دعوى المسئولیة الا بسقوط

الدعوى العمومیة كما یسأل المراقب عن تعویض الضرر الذى یلحق المساھم او الغیر حسن النیة بسبب خطئھ .

---------------------

المادة 110



فیما عدا احكام المواد 37-77-91-92-93 تسرى على شركات التوصیة بالاسھم سائر احكام شركات المساھمة فى ھذا القانون مع مراعاة
القواعد المنصوص علیھا فى ھذا الفصل .

---------------------

المادة 111
یعھد لادارة شركة التوصیة بالاسھم الى شریك متضامن او اكثر ویعین عقد تأسیس الشركة اسماء من یعھد الیھم بالادارة وسلطتھم فیھا ویكون

حكم من یعھد الیھ بالادارة من حیث المسئولیة حكم المؤسسین واعضاء مجلس الادارة فى شركات المساھمة فى تطبیق احكام ھذا القانون .

---------------------

المادة 112
یكون لكل شركة توصیة بالاسھم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الاقل من المساھمین او من غیرھم ولھذا المجلس ان یطلب الى المدیرین
بأسم الشركة تقدیم حسابات عن اداراتھم ولھ فى سبیل تحقیق ھذا الغرض ان یفحص دفاتر الشركة ووثائقھا وان یقوم بجرد الصندوق والاوراق

المالیة والوثائق المثبتة وحقوق الشركة والبضائع الموجودة لدیھا .

---------------------

المادة 113
لمجلس المراقبة ان یبدى الراى فى المسائل التى یعرضھا علیھ مدیرو الشركة ولھ ان یأذن بأجراء التصرفات التى یتطلب عقد الشركة اذنھ فیھا

.

---------------------

المادة 114
لا یجوز للجمعیة العامة للمساھمین ان تباشر او ان تقر الاعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغیر او ان تعدل عقد الشركة الا بموافقة المدیرین ما لم

یقضى عقد الشركة بغیر ذلك وتنوب الجمعیة العامة على المساھمین فى مواجھة المدیرین .

---------------------

المادة 115
تنتھى الشركة بموت الشریك الذى یعھد الیھ بالادارة الا اذا نص على غیر ذلك واذا خلا عقد الشركة من نص على ما یتبع فى ھذه الحالة كان
لمجلس المراقبة ان یعین مدیرا مؤقتاً للشركة یتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعیة العامة ویقوم المدیر المؤقت بدعوة الجمعیة العامة

خلال خمسة عشر یوما من تعیینھ وفقا للاجراءات التى ینص علیھا العقد ولا یكون المدیر المؤقت مسئولا الا عن تنفیذ وكالتھ .

---------------------

المادة 116
یكون للشركة ذات المسئولیة المحدودة رأس مال یحدد بعرفة الشركاء في عقد تأسیس الشركة ویقسم إلى حصص متساویة , ولا یسرى ھذا

الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بھذا القانون .
وتتقاسم الحصص الارباح وفائض التصفیة سویة فیما بینھا مالم ینص فى عقد الشركة على غیر ذ لك.

وتكون الحصص غیر قابلة للقسمة فاذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بھا إلى أن یختاروا من بینھم
من یعتبر مالكا منفردا للحصة فى مواجھة الشركة.

* الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم 68 لسنة 2009 .

المادة 117
یعد لمركز الشركة سجل للشركاء یتضمن البیانات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة ویجوز لكل شریك ولكل ذى مصلحة من غیر الشركاء الاطلاع
على ھذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شھر ینایر من كل سنة قائمة تشتمل على البیانات الواردة فى ھذا السجل وكل تغییر یطرأ
علیھا الى الجھة الاداریة المختصة وتنشر ھذه البیانات فى النشرة التى تصدر لھذا الغرض ویسأل مدیرو الشركة شخصیا على وجھ التضامن
عما ینشأ من ضرر بسبب امساك السجل بطریقة غیر صحیحة او اعداد القوائم بطریقة معیبة او بسبب عدم صحة البیانات التى تثبت فى السجل

او القوائم .

---------------------

المادة 118



یجوز بیع الحصص بمقتضى محرر رسمى او مصدق على التوقیعات الواردة بھ ما لم ینص عقد تأسیس الشركة على خلاف ذلك وفى ھذه
الحالة یكون لباقى الشركاء ان یستردوا الحصة المبیعة بالشروط نفسھا ویجب على من یعتزم بیع حصتھ ان یبلغ سائر الشركاء عن طریق
المدیرین بالعرض الذى وجھ الیھ وبعد إنقضاء شھر من ابلاغ العرض دون ان یستعمل احد الشركاء حق الاسترداد یكون الشریك حر فى
التصرف فى حصتھ واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شریك قسمت الحصة المبیعة بینھم بنسبة حصة كل منھم وتنتقل حصة كل شریك الى

ورثتھ ویكون حكم الموصى لھ حكم الوارث .
ولا یخل تطبیق ھذه المادة بالاحكام المقررة فى المادة (116).

---------------------

المادة 119
اذا اتخذ دائن احد الشركاء اجراءات بیع حصة مدینھ جبرا لاستیفاء دینھ وجب ان یقوم الدائن فى ھذه الحالة بأعلان الشركة بشروط البیع ومیعاد

الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات علیھا فاذا لم یتفق الدائن والمدین والشركة على البیع بیعت الحصة بالمزاد .
ولا یكون الحكم بالبیع نافذا اذا تقدمت الشركة بمشتر اخر بنفس الشروط التى رسا بھا المزاد خلال عشرة ایام من تاریخ صدور ھذا الحكم .

وتطبق ھذه الاحكام فى حالة افلاس الشریك .

---------------------

المادة 120
یدیر الشركة مدیر أو أكثر من بین الشركاء أو من غیرھم ، ویتم تعیینھم لأول مرة عن طریق المؤسسین ، ویعینون و یستبدلون بعد ذلك بقرار

من الجمعیة العامة ، ویجوز أن یكون تعیینھم لاجل معین أو دون تعیین أجل .
و إذا تعدد المدیرون یكون للشركاء أن یعینوا مجلس مدیرین ، ویخول المجلس الصلاحیات والوظائف المبینة فى عقد التأسیس .

ویجوز عزل المدیر أو المدیرین بموافقة الأغلبیة العددیة للشركاء الحائزین لثلاثة أرباع رأس المال الممثل فى اجتماع الجمعیة العامة غیر
العادیة التى تنظر العزل ، وفى جمیع الأحوال یجوز للجمعیة العامة العادیة عند نظر القوائم الملیة السنویة للشركة التجدید أو عدم التجدید للمدیر

أ المدیرین ، فإذا قررت عدم التجدید وجب علیھا تعیین غیره أو غیرھم .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یدیر الشركة مدیر او مدیرون من بین الشركاء او غیرھم ویعین الشركاء
المدیر لاجل معین او دون تعیین اجل ویعتبر المدیرون المعینون فى عقد تأسیس الشركة من الشركاء اوغیرھم دون بیان اجل معلوم معینین لمدة
بقاء الشركة مالم ینص العقد على غیر ذلك . وفى جمیع الاحوال یجوز عزل المدیر او المدیرین بموافقة الاغلبیة العددیة للشركاء الحائزة لثلاثة

ارباع راس المال .

المادة 121
یكون لمدیرى الشركة سلطة كاملة فى تمثیلھا ما لم یقض عقد تأسیس الشركة بغیر ذلك وكل قرار یصدر من الشركة بتقیید سلطات المدیرین او
بتغییرھم بعد قیدھا فى السجل التجارى لا یكون نافذا فى حق الغیر الا بعد انقضاء خمسة ایام من تاریخ اثباتھ فى ھذا السجل .وتسرى الاحكام
المتعلقة بحمایة المتعاملین مع الشركة والواردة فى المواد من 53-58 من ھذا القانون على الشركات ذات المسئولیة المحدودة بالقدر الذى یتفق

مع طبیعتھا .

---------------------

المادة 122
یكون حكم المدیرین من حیث المسئولیة حكم اعضاء مجلس ادارة شركات المساھمة .

وتحدد اللائحة التنفیذیة الشروط الواجب توافرھا فى المدیرین واذا عھد بالادارة الى شخص واحد وجب علیھ ابلاغ جمعیة الشركاء عن كل
تعارض بین مصلحتھ ومصلحة الشركة فى اى عملیة من العملیات التى یزمع اجراؤھا للترخیص بالعملیة او لاتخاذ ما تراه الجمعیة من اجراء .

---------------------

المادة 123
اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان یعھد بالرقابة الى مجلس یكون من ثلاثة على الاقل من الشركاء ویعین مجلس الرقابة فى عقد

تأسیس الشركة ویجوز اعادة انتخاب اعضائھ بعد انقضاء المدة المعینة فى العقد .
ولمجلس الرقابة ان یطالب المدیرین فى كل وقت بتقدیم تقاریر ولھ ان یفحص دفاتر الشركة ووثائقھا وان یقوم بجرد الصندوق والاوراق المالیة
والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بھا ویراقب ھذا المجلس المیزانیة والتقریر السنوى ومشروع توزیع الارباح ویقدم تقریره فى

ھذا الشأن الى جماعة الشركاء قبل انعقادھا بخمسة عشر یوما على الاقل .

---------------------

المادة 124



لا یسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المدیرین او نتاجھا الا اذا علموا بما وقع فیھا من اخطاء واغفلوا ذكر ھذه الاخطاء فى تقریرھم المقدم
لجماعة الشركاء

---------------------

المادة 125
یكون للشركاء غیر المدیرین فى الشركات التى لا یوجد بھا مجلس رقابة ما للشركة المتضامنین من رقابة فى شركات التضامن .

---------------------

المادة 126
یجوز للشركاء الحائزین ربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعیة العامة للشركة للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى تحددھا الدعوة ، ولا یكون
انعقاد الجمعیة العامة صحیحاً إلا بحضور عدد من الشركاء یمثل نصف رأس المال على الأقل ، ما لم ینص عقد تأسیس الشركة على نصاب

أكبر من ذلك .
ویكون لكل شریك الحق فى حضور الجمعیة العامة بطریق الأصالة أو أن ینیب عنھ شریكاً آخر من غیر المدیرین فى حضور الاجتماع

والتصویب على القرارات ، ما لم ینص عقد تأسیس الشركة على غیر ذلك .
ویشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكیل أو تفویض كتابى .

ویكون لكل حصة صوت واحد ولو نص فى عقد التأسیس على خلاف ذلك ویجوز للشركاء الغائبین أن یصوتوا على قرارات الجمعیة بالكتابة .
وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة الأصوات ما لم ینص القانون أو عقد تأسیس الشركة على خلاف ذلك .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : تصدر قرارات الشركاء فى جمعیة عامة بأغلبیة الاصوات ما لم ینص
القانون او العقد على غیر ذلك .

ویكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسیس على خلاف ذلك ویجوز للشركاء الغائبین ان یصوتوا بالكتابة او ان ینیبوا عنھم غیرھم فى
حضور الجمعیة العامة بتوكیل خاص ما لم ینص عقد الشركة على غیر ذلك .وتتبع فى دعوى الجمعیة العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد

المقررة بالنسبة لشركات المساھمة

المادة 127
لا یجوز تعدیل عقد الشركة ولا زیادة رأس مالھا او تخفیضھ الا بموافقة الاغلبیة العددیة للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع رأس المال .

*ألغیت عبارة ما لم یقض عقد الشركة بغیر ذلك بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : لا یجوز تعدیل عقد الشركة ولا
زیادة رأس مالھا او تخفیضھ الا بموافقة الاغلبیة العددیة للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع رأس المال ما لم یقض عقد الشركة بغیر ذلك

المادة 128
تطبق الاحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والقوائم المالیة فى شركات المساھمة على الشركات ذات المسئولین المحدودة وشركات

الشخص الواحد ، وتشتمل القوائم المالیة للشركة على الاخص على بیان دیون الشركة على الشركاء ودیون الشركاء على الشركة .
وتودع المیزانیة بعد انقضاء خمسة عشر یوما من اعدادھا مكتب السجل التجارى ولكل ذى شأن ان یطلب الاطلاع علیھا .

* الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : تطبق الاحكام الخاصة بمراقبة الحسابات وباجراء الجرد
والمیزانیة فى شركات المساھمة على الشركات ذات المسئولیة المحدودة وتشتمل المیزانیة على سبیل التخصیص على بیان دیون الشركة على

الشركاء ودیون الشركاء على الشركة .
وتودع المیزانیة بعد انقضاء خمسة عشر یوما من اعدادھا مكتب السجل التجارى ولكل ذى شأن ان یطلب الاطلاع علیھا .

المادة 129
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة یتعین على المدیرین ان یعرضوا على الجمعیة العامة امر حل الشركة ویشترط لصدور قرار الحل
توافر الاغلبیة اللازمة لتعدیل عقد الشركة. واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال جاز ان یطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال .

واذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال الى اقل من الحد الذى تعینھ اللائحة التنفیذیة كان لكل ذى شان ان یطلب حل الشركة .

---------------------

المادة 129 مكرر
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني ، یجوز لكل شخص طبیعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلھا ، أن

یؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام ھذا الفصل ، وتكون ھذه الشركة محدودة المسئولیة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانین التي تجیز لبعض الجھات تأسیس شركات بمفردھا ، یشترط لتأسیس الشركة إذا كان مؤسسھا أحد أشخاص

القانون العام الحصول على موافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص ، بحسب الأحوال.
وتشھر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصیة الاعتباریة اعتباراً من تاریخ قیدھا في السجل التجاري.

وفیما لم یرد بشأنھ نص خاص ، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولیة المحدودة الواردة بھذا القانون.



* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 1
تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب یقدمھ مؤسسھا أو من ینوب عنھ إلى الھیئة ، ویكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي یشتمل على اسمھا
، وأغراضھا ، وبیانات مؤسسھا ، ومدتھا ، وكیفیة إدارتھا ، وعنوان مركزھا الرئیسي ، وفروعھا إن وجدت ، ومقدار رأسمالھا ، وقواعد

تصفیتھا ، وأى بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد ، ویجب أن یدفع رأس المال بالكامل عند تأسیس الشركة.

وتسري العقود والتصرفات التي أجراھا المؤسس باسم الشركة تحت التأسیس في حق الشركة بعد تأسیسھا متى كانت لازمة لتأسیس الشركة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 2
یحظر على شركات الشخص الواحد القیام بأى من الأعمال الآتیة:

1- تأسیس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام ، سواء عند تأسیسھا أو عند زیادة رأسمالھا.

3- تقسیم رأسمال الشركة في شكل أسھم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طریق إصدار أوراق مالیة قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمین أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع ، أو استثمار الأموال لحساب الغیر.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 3
یقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جمیع شئونھا ، ولھ على الأخص الآتي:

1- تعدیل عقد تأسیس الشركة.
2- حل الشركة وتصفیتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة.

3- دمج الشركة في شركة أخرى ، أو معھا ، أو تحویلھا إلى شركة من طبیعة أخرى.
4- زیادة رأسمال الشركة أو تخفیضھ بما لا یقل عن الحد الأدنى المنصوص علیھ في اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

5- تعیین مدیر أو أكثر للشركة ، وتحدید اختصاصاتھم وصلاحیاتھم ، واعتماد توقیعاتھم ، ویمثل المدیر أو من یحدده مؤسس الشركة من بینھم
في حالة تعددھم ، الشركة أمام القضاء والغیر ، ویكون المدیر أو المدیرون مسئولین عن إدارتھا أمام المالك.

6- عزل مدیر الشركة أو تقیید اختصاصاتھ.
وفي جمیع الأحوال ، لا تكون الإجراءات المشار إلیھا نافذة في حق الغیر إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 4
استثناء من أحكام المادة (4 مكرراً ) من ھذا القانون ، یسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن جمیع أموالھ في الحالات الآتیة:

1- إذا قام بسوء نیة بتصفیة الشركة أو وقف نشاطھا قبل انتھاء مدتھا أو تحقیق الغرض من إنشائھا.
2- إذا لم یقم بالفصل بین ذمتھ المالیة والذمة المالیة للشركة.

3- إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسیس ولم تكن ھذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسیس الشركة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 5
یلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد ، في حالة تصرفھ في كامل رأس المال إلى شخص طبیعي أو اعتبارى آخر ، باتخاذ إجراءات تعدیل بیانات
الشركة والسجل التجارى ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعین یوماً من تاریخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

لھذا القانون.
وفي حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر ، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفیق أوضاعھا وفقاً للشكل القانونى الذي
یختاره الشركاء لھا خلال مدة لا تتجاوز تسعین یوماً من تاریخ التصرف ، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون.
وفي جمیع الأحوال ، لا یكون التصرف نافذاً في حق الغیر إلا من تاریخ قیده في السجل التجارى.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 6



یلتزم مدیر شركة الشخص الواحد ببذل عنایة الرجل الحریص في ممارسة اختصاصاتھ.
ولا یجوز للمدیر أن یتولى إدارة شركة أخرى أیا كان نوعھا إذا كانت تعمل في النشاط ذاتھ الذى تزاولھ الشركة أو أحد فروعھا ، كما لا یجوز

لھ أن یتعاقد مع الشركة التي یتولى إدارتھا لحسابھ أو لحساب غیره ، أو یمارس لحساب الغیر نشاطاً من نوع النشاط الذي تزاولھ الشركة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 7
یجوز لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة في الحالة التي یقل عدد المؤسسین أو الشركاء عن الحد
الأدنى المقرر قانوناً ، إذا لم توفق أوضاعھا خلال المدة المحددة في المادة (8) من ھذا القانون ، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص

الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتھا طبقاً للمادة (129 مكررا 2 من ھذا القانون.
ولا یسري ھذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء ھو شركة من شركات الشخص الواحد.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 8
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكررا 4) من ھذا القانون ، یجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصھ مع ھذه
الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بشرط ألا یمثل ذلك خلطا بین ذمتھ المالیة والذمة المالیة للشركة وأن

یكون التعاقد بالسعر العادل.
ویكون لكل ذي شأن وللھیئة التحقق من سلامة تطبیق ذلك واتخاذ ما یلزم في أحوال المخالفة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 129 مكرر 9
تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصیتھا الاعتباریة في الحالات الآتیة:

1- خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم یقرر مالكھا الاستمرار في مزاولة نشاطھا.
2- انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.

3- الحجر على مالك الشركة أو فقده لأھلیتھ.
4- وفاة مالك الشركة ، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارھا في ذات الشكل القانوني وقاموا بتوفیق أوضاعھا خلال

ستة أشھر من تاریخ الوفاة .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 130
یجوز بقرار من الوزیر المختص الترخیص لشركات المساھمة وشركات التوصیة بنوعیھا والشركات ذات المسئولیة المحددة وشركات الشخص
الواحد وشركات التضامن ، سواء كانت مصریة أو أجنبیة تزاول نشاطھا الرئیس فى مصر ، بالاندماج فى شركات مساھمة مصریة أو مع ھذه

الشركات وتكوین شركة مصریة جدیدة ، وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبیق احكام ھذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات .
وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تقویم اصول الشركات الراغبة فى الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج .

* الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یجوز بقرار من الوزیر المختص الترخیص لشركات
المساھمة وشركات التوصیة بنوعیھا والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصریة أو أجنبیة تزاول نشاطھا
الرئیسي في مصر, بالاندماج في شركات مساھمة مصریة أو مع ھذه الشركات وتكوین شركة مصریة جدیدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة

فى تطبیق احكام ھذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات .
وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تقویم اصول الشركات الراغبة فى الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج .

* المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998 ألغیت عبارة بعد موافقة اللجنة المنصوص علیھا في المادة (18)

المادة 131
یراعى عند اصدار الاسھم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القیمة الفعلیة لاصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فیھا .

---------------------

المادة 132
تعتبر الشركة المندمج فیھا او الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة وتحل محلھا حلولاً قانونیا فیما لھا وما علیھا وذلك فى حدود

ما اتفق علیھ فى عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنین .

---------------------

المادة 133



یجوز تداول اسھم الشركة الناتجة عن الاندماج او الاسھم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد اصدارھا

---------------------

المادة 134
تعفى الشركات المندمجة ومساھموھا كما تعفى الشركة المندمج فیھا او الشركة الناتجة من جمیع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج

المشار الیھ .

---------------------

المادة 135
مع عدم الاخلال بنص المادة (130) یتم الاندماج بقرار یصدر من الجمعیة العامة غیر العادیة لكل من الشركتین المندمجة والمندمج فیھا او من
جماعة الشركاء الذین یملكون اغلبیة رأس المال بحسب الاحوال . ویجوز للمساھمین الذین اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعیة او لم
یحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قیمة اسھمھم وذلك بطلب كتابى یصل الى الشركة خلال ثلاثین یوما من
تاریخ شھر قرار الاندماج وتبین اللائحة التنفیذیة الاوضاع والاجراءات الاخرى لھذا الطلب وكیفیة البت فیھ . ویتم تقدیر قیمة الاسھم او
الحصص بالاتفاق او بطریق القضاء على ان یراعى فى ذلك القیمة الجاریة لكافة اصول الشركة .ویجب ان تؤدى القیمة غیر المتنازع علیھا
للاسھم او الحصص المتخارج عنھا الى اصحابھا قبل تمام اجراءات الاندماج .ویحكم القضاء بالتعویضات لاصحاب الشأن ان كان لھا مقتض

ویكون للمبالغ المحكوم بھا امتیاز على سائر موجودات الشركة المندمجة .

---------------------

المادة 135 مكرر
یجوز تقسیم الشركة الى شركتین أو أكثر ، ویكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسیم شخصیة اعتباریة مستقلة بمجرد قیدھا بالسجل

التجارى .
وفى ھذه الحالة یتبع بشأن تقییم الحصة العینیة الإجراءات و الأوضاع والشروط المقررة فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة بالنسبة لتقییم الحصة

العینیة .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 135 مكرر(أ)
یجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسیم أي شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون عدا شركات الشخص الواحد ، وذلك بعد
استیفاء الإجراءات القانونیة لاستكمال ذلك الشكل ودون التقید بالشكل القانوني للشركة محل التقسیم ، وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط

تقسیم الشركات وإجراءاتھ.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 135 مكرر(ب)
یصدر قرار التقسیم من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة أو من جماعة الشركاء ، بحسب الأحوال، وذلك بأغلبیة ثلاثة أرباع رأس المال.

ویتضمن القرار الصادر بالتقسیم عدد المساھمین أو الشركاء ، وأسماءھم ، ونصیب كل منھم في الشركات الناتجة عن التقسیم والخاضعة لأحكام
ھذا القانون ، وحقوق كل منھم والتزاماتھم ، وتوزیع الأصول والالتزامات بینھم.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 135 مكرر(ج)
تكون الشركات الناشئة عن التقسیم خلفاً للشركة محل التقسیم ، وتحل محلھا حلولاً قانونیاً فیما لھا وما علیھا ، وذلك في حدود ما آل إلیھا من

الشركة محل التقسیم وفقاً لما تضمنھ قرار التقسیم ، وذلك بما لا یخل بحقوق الدائنین.
وتسري الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (135) من ھذا القانون على المساھمین والشركاء الذین لم یوافقوا على قرار التقسیم.
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات المحافظة على حقوق الدائنین وحاملى السندات وصكوك التمویل التي أصدرتھا الشركة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 135 مكرر(د)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، یجوز تداول أسھم الشركات الناتجة عن التقسیم بمجرد

إصدارھا ما لم تكن ھناك قیود على تداول ھذه الأسھم كلیا أو جزئیا.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 136



یجوز تغییر الشكل القانونى لشركات التوصیة بالاسھم او الشركات ذات المسئولیة المحدودة بقرار یصدر من الجمعیة العامة غیر العادیة او
جماعة الشركاء بأغلبیة ثلاثة ارباع رأس المال بحسب الاحوال .

ویتم التغییر بمراعاة اجراءات واوضاع تأسیس الشركة التى یتم التغییر الیھا فى حدود ما تنظمھ اللائحة التنفیذیة فى ھذا الشأن .ولا یجوز ان
یترتب على تغییر شكل الشركة اى اخلال بحقوق دائنیھا ویجوز للشركاء او المساھمین او اصحاب الحصص الذین اعترضوا على قرار التغییر
او لم یحضروا الاجتماع الذى صدر فیھ القرار بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة بالشروط والاوضاع المنصوص علیھا بالمادة (135)
وتعفى الشركات التى یتم تغییر شكلھا القانونى والشركة التى یتم التغییر الیھا والشركاء فیھما من جمیع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغییر

شكل الشركة .

** المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998 ألغیت عبارة بعد موافقة اللجنة المنصوص علیھا في المادة (18)

المادة 137
تعتبر فى حالة تصفیة كل شركة بعد حلھا أو انتھاء مدتھا أو انقضائھا لأى سبب غیر الاندماج أو التقسیم ، وتتم التصفیة طبقاً لأحكام ھذا القانون

ونظام الشركة أو عقدھا .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : تعتبر كل شركة بعد حلھا فى حالة تصفیة .
وتتم التصفیة طبقا لاحكام ھذا القانون ما لم یرد بنظام الشركة او عقدھا احكام اخرى

المادة 138
تحتفظ الشركة خلال التصفیة بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لاعمال التصفیة .

ویضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفیة وتقتصر سلطاتھا على الاعمال التى لا تدخل فى اختصاص المصفین .

---------------------

المادة 139
تعین الجمعیة العامة مصف او اكثر وتحدد اتعابھم ویكون تعیین المصفین من بین المساھمین او الشركاء او غیرھم .

وفى حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانھا تبین المحكمة طریقة التصفیة كما تعین المصفى وتحدد اتعابھ .
ولا ینتھى عمل المصفى بوفاة الشركاء او شھر افلاسھم اواعسارھم او بالحجز علیھم ولو كان معینا من قبلھم .

---------------------

المادة 140
یشھر اسم المصفى واتفاق الشركاء بشأن طریقة التصفیة او الحكم الصادر بذلك فى السجل التجارى وفى صحیفة الشركات ویقوم المصفى

بمتابعة اجراءات الشھر .
ولا یحتج قبل الغیر بتعیین المصفى ولا بطریقة التصفیة الا من تاریخ الشھر فى السجل التجارى .

---------------------

المادة 141
یكون عزل المصفى بالكیفیة التى عین بھا ویجوز للمحكمة بناء على طلب احد المساھمین

او الشركاء ولاسباب مقبولة ان تقضى بعزل المصفى .
وكل قرار او حكم بعزل المصفى یجب ان یشتمل على تعیین من یحل محلھ .

ویشھر عزل المصفى فى السجل التجارى وفى صحیفة الشركات ولا یحتج بھ قبل الغیر الا من تاریخ الشھر فى السجل التجارى .

---------------------

المادة 142
یقوم المصفى فور تعیینھ وبالاتفاق مع مجلس الادارة او المدیرین بجرد ما للشركة من اموال وما علیھا من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك

ومیزانیة یوقعھا المصفى والمدیرون او اعضاء مجلس الادارة .
ویقدم مجلس الادارة او المدیرون حساباتھم للمصفى ویتبع فى مسك ھذا الدفتر احكام قانون الدفاتر التجاریة .

---------------------

المادة 143
على المصفى ان یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقھا .وعلیھ ان یستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغیر ومع ذلك لا
یجوز مطالبة الشركاء بالباقى من حصصھم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفیة وبشرط مراعاة المساواة بینھم ویودع المصفى المبالغ التى

یقبضھا فى احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة خلال اربع وعشرین ساعة من وقت القبض .

---------------------



المادة 144
لا یجوز للمصفى ان یبدأ اعمالا جدیدة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة واذا قام المصفى بأعمال جدیدة لا تقتضیھا التصفیة كان مسئولا

فى جمیع اموالھ عن ھذه الاعمال واذا تعدد المصفون كانوا مسئولین بالتضامن .
ولا یجوز للمصفى ان یبیع موجودات الشركة جملة الا بأذن من الجمعیة العامة او جماعة الشركاء على حسب الاحوال .

---------------------

المادة 145
یقوم المصفى بجمیع الاعمال التى تقتضیھا التصفیة وعلى وجھ الخصوص :-

1-وفاء ما على الشركة من دیون .
2-بیع مال الشركة منقولا او عقارا بالمزاد العلنى او بأیة طریقة معینة اخرى ما لم ینص فى وثیقة تعیین المصفى على اجراء البیع بطریقة

معینة .
3-تمثیل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكیم .

---------------------

المادة 146
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتھم صحیحة الا اذا تمت بموافقتھم الاجتماعیة ما لم یشترط خلاف ذلك فى وثیقة تعیینھم ولا یحتج بھذا الشرط

قبل الغیر الا من تاریخ شھره فى السجل التجارى .

---------------------

المادة 147
تلتزم الشركة بكل تصرف یجریھ المصفى بأسمھا اذا كان مما تقتضیھ اعمال التصفیة ولو جاوز القیود الواردة على سلطة المصفى او استعمل

المصفى توقیع الشركة لحسابھ الخاص الا اذا كان من تعاقد مع المصفى سىء النیة .

---------------------

المادة 148
كل دین ینشأ عن اعمال التصفیة یدفع من اموال الشركة بالاولویة على الدیون الاخرى .

---------------------

المادة 149
تحدد اتعاب المصفى فى وثیقة تعیینھ والا حددتھا المحكمة .

---------------------

المادة 150
یجب على المصفى انھاء التصفیة فى المدة المحددة لذلك فى وثیقة تعیینھ فاذا لم تحدد ھذه المدة جاز لكل شریك او مساھم ان یرفع الامر الى

المحكمة لتعیین المدة التى یجب ان تنتھى فیھا التصفیة .
ویجوز مد المدة المعینة للتصفیة بقرار من الجمعیة العامة او جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقریر من المصفى یذكر فیھ الاسباب التى حالت

دون اتمام التصفیة فى المدة المعینة لھا واذا كانت مدة التصفیة معینة من المحكمة فلا یجوز مدھا الا بأذن منھا .

---------------------

المادة 151
یقدم المصفى كل ستة اشھر الى الجمعیة العامة او جماعة الشركاء حسابا مؤقتا عن اعمال التصفیة .

وعلیھ ان یدلى بما یطلبھ المساھمون او الشركاء من معلومات او بیانات بالقدر الذى لا یلحق الضرر بصالح الشركة ولا یترتب علیھا تأخیر
اعمال التصفیة .

---------------------

المادة 152
یقدم المصفى الى الجمعیة العامة او جماعة الشركاء حسابا ختامیا عن اعمال التصفیة وتنتھى اعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامى .

ویقوم المصفى بشھر انتھاء التصفیة فى السجل التجارى وفى صحیفة الشركات ولا یحتج على الغیر بأنتھاء التصفیة الا من تاریخ شھره فى
السجل التجارى ویطلب المصفى بعد انتھاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل التجارى .

---------------------



المادة 153
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقھا لمدة عشر سنوات من تاریخ شطب الشركة من السجل التجارى فى مكتب السجل الذى یقع فى دائرتھ المركز

الرئیسى للشركة ما لم تعین الجمعیة العامة او جماعة الشركاء مكاناً اخر لحفظ الدفاتر والوثائق .

---------------------

المادة 154
یسأل المصفى قبل الشركة اذا اساء تدبیر شئونھا خلال مدة التصفیة كما یسأل المصفى عن تعویض الضرر الذى یلحق المساھمین او الشركاء او

الغیر بسبب اخطائھ .

---------------------

المادة 154 مكرر
لا تقبل الدعاوى التي یقیمھا المساھمون أو الشركاء ضد بعضھم البعض بعد مضي خمس سنوات من تاریخ انتھاء أعمال التصفیة ، كما لا تقبل

الدعاوى التي یقیمھا الغیر ضد المساھمین أو الشركاء بعد مضي ذات المدة من تاریخ شھر انتھاء التصفیة في السجل التجاري .
ولا تقبل الدعاوى التي تقام على المصفي لارتكابھ خطأ في أعمال التصفیة بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ ارتكابھ الخطأ من تاریخ العلم بھ
ما لم یكن ھذا الخطأ صادراً عن غش أو تدلیس فلا یسقط الحق في رفع الدعوى في ھذه الحالة إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً من تاریخ انتھاء

أعمال التصفیة.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 155
تتولى الجھة الاداریة المختصة مراقبة تنفیذ الاحكام المنصوص علیھا فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة .

ویكون للموظفین الفنیین من الدرجة الثالثة على الاقل بھذه الجھة وغیرھا من الجھات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة والذین یصدر بأختیارھم قرار
من الوزیر المختص بالاتفاق مع وزیر العدل صفة رجال الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام ھذا القانون ولائحتھ

التنفیذیة .
ولھم فى سبیل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة او غیرھا وعلى مدیرى الشركات والمسئولین عن ادارتھا
ان یقدموا لھم البیانات والمستخرجات وصور المستندات التى یطلبونھا لھذا الغرض . وللجھة الاداریة المختصة بحث ایة شكوى تقدم من

المساھمین او من غیرھم من اصحاب المصلحة فیما یتعلق بتنفیذ احكام القانون ولائحتھ التنفیذیة .

---------------------

المادة 156
یكون لموظفى الجھة الاداریة المختصة المشار الیھم فى المادة السابقة حق حضور الجمعیات العامة للشركات بناء على اذن خاص من رئیس
ھذه الجھة ولا یكون لھم حق ابداء الرأى او التصویت وتقتصر مھمتھم على تسجیل وقائع الاجتماع وابداء ملاحظاتھم كتابة .وتحدد اللائحة

التنفیذیة اوضاع واجراءات حضور مندوب الجھة الاداریة وطرق اداء الملاحظات وما یتبع بشأنھا .

---------------------

المادة 156 مكرر
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون بتسلیم الھیئة سنویا صورة من قوائمھا المالیة بعد اعتمادھا من الجمعیة العامة ونموذج بیانات ،

وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون وسائل تسلیم القوائم المالیة للھیئة وقواعد إعداد النموذج المشار إلیھ وما یتضمنھ من بیانات.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 157
یكون للمساھمین حق الاطلاع على سجلات الشركة وللحصول على صوراو مستخرجات من وثائقھا وبالشروط والاوضاع التى تحددھا اللائحة

التنفیذیة .
ویكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الجھة الاداریة المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقاریر المتعلقة بالشركة والحصول
على بیانات منھا مصدقا علیھا من ھذه الجھة ویرفض الطلب اذا كان من شان اذاعة البیانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او بأیة ھیئة اخرى
او الاخلال بمصلحة عامة وتبین اللائحة التنفیذیة اوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع او الحصول على البیانات على الا یتجاوز الرسم مائة جنیھ

مصرى .

---------------------

المادة 157 مكرر



یكون للمساھمین أو الشركاء المالكین لنسبة (10%) على الأقل من أسھم الشركة أو حصصھا الحق في الحصول على المعلومات وصور
المستندات المتعلقة بعقود المعارضة أو الصفقات التي تبرمھا الشركة مع الأطراف المرتبطة بھا ، فإذا رفضت الشركة ذلك یجوز لھم تقدیم طلب

للھیئة للحصول علیھا ، ویكون قرار الھیئة بالإتاحة ملزما للشركة وواجب التنفیذ.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 158
یكون للجھة الاداریة المختصة وللشركاء الحائزین على 20% من رأس المال على الاقل بالنسبة الى البنوك 10% من رأس المال على الاقل
بالنسبة الى غیرھا من شركات المساھمة ان یطلبوا التفتیش على الشركة فیما ینسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبى الحسابات من مخالفات

جسیمة فى اداء واجباتھم التى یقررھا القانون او النظام متى وجد من الاسباب ما یرجح وجود ھذه المخالفات .
ویقدم الطلب الى وزیر الاقتصاد وتشكل بقرار منھ لجنة للنظر فى الطلب یشترك فى عضویتھا مراقب من الجھاز المركزى للمحاسبات .ویجب
ان یكون الطلب مشتملا على الادلة التى یستفاد منھا ان لدى الطالبین من الاسباب الجدیة ما یبرر اتخاذ ھذا الاجراء ویجب ان یودع مع الطلب

المقدم من الشركاء الاسھم التى یملكونھا وان تظل مودعة الى ان یتم الفصل فیھ .
وللجنة بعد سماع اقوال الطالبین واعضاء مجلس الادارة والمراقبین الحسابیین فى جلسة سریة ان تأمر بالتفتیش على اعمال الشركة ودفاترھا
وان تندب لھذا الغرض خبیراً او اكثر على ان تعین المبلغ الذى یلزم الشركاء طالبى التفتیش بإیداعھ لحساب المصروفات متى رأت ضرورة

تدعو الى اتخاذ ھذا الاجراء قبل انعقاد الجمعیة العامة ولا یجرى التفتیش الا بعد ان یتم ایداع ھذا المبلغ .
كما یجوز ان یشمل الاذن بالتفتیش الاطلاع على ایة اوراق او سجلات لدى شركة اخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتیش .

** الفقرة الثانیة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998

المادة 159
على اعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفیھا ومراقبى الحسابات ان یطلعوا من یكلف بالتفتیش على جمیع الدفاتر والوثائق والاوراق المتعلقة
بالشركة التى یقومون على حفظھا او یكون لھم حق الحصول علیھا ویقدموا لھم الایضاحات والمعلومات اللازمة ویعاقب من یمتنع عن اجابة ما

یطلبھ المكلف بالتفتیش فى ھذا الشأن بالعقوبات المنصوص علیھا فى المادة (163).
وللمكلف بالتفتیش ان یستجوب اى شخص لھ صلة بشئون الشركة بعد اداء الیمین

---------------------

المادة 160
یجب على كل من یكلف بالتفتیش ان یودع تقریراً مفصلاً عن مھمتھ بأمانة اللجنة خلال الاجل الذى یعین فى القرار او خلال شھر على الاكثر

من ایداع المبلغ المنصوص علیھ فى البند (4) من المادة (158) .
واذا تبین للجنة ان ما نسبھ طالبو التفتیش الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبى الحسابات غیر صحیح جاز لھا ان تامر بنشر التقریر كلھ او

بعضھ او بنشر نتیجتھ بأحدى الصحف الیومیة وان یلزم طالبى التفتیش بنفقاتھ دون اخلال بمسئولیتھم عن التعویض ان كان لھ مقتض.
واذا تبینت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبین امرت بأتخاذ التدابیر العاجلة وبدعوة الجمعیة العامة على

الفور ویرأس اجتماعھا فى ھذه الحالة رئیس الجھة الاداریة المختصة او احد موظفى ھذه الجھة تختاره اللجنة .
وتتحمل الشركة فى ھذه الحالة بنفقات التفتیش ومصروفاتھ ویكون لھا ان ترجع على المتسبب فى المخالفة بقیمة ھذه النفقات والمصروفات

بالاضافة الى التعویضات .
وللجمعیة العامة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة ورفع دعوة المسئولیة علیھم ویكون قرارھا صحیح متى وافق علیھ الشركاء الحائزون
لنصف رأس المال بعد ان یستبعد منھ نصیب من ینظر فى امره عزلھ من اعضاء ھذا المجلس كما یكون للجمعیة ان تقرر تغییر مراقبى
الحسابات ورفع دعوى المسئولیة علیھم ولا یجوز اعادة انتخاب المعزولین من اعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاریخ

صدور القرار الخاص بعزلھم .

---------------------

المادة 160 مكرر
تنشأ بقرار من الوزیر المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإداریة الصادرة من الھیئة تطبیقا لأحكام ھذا القانون ولائحتھ
التنفیذیة ، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئیس مجلس الدولة وعضویة اثنین من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، یختارھم
المجلس الخاص للشئون الإداریة بمجلس الدولة ، وعضوین آخرین أحدھما من ذوى الخبرة ، والآخر من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العلیا

بالھیئة یختارھما الوزیر المختص.
وتقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطار المتظلم أو عملھ بالقرار المتظلم منھ ، وللجنة الحق في الاتصال بذوى الشأن
والجھات الإداریة المعنیة وطلب تقدیم الإیضاحات والمستندات التي تراھا لازمة للبت في التظلم ، ولھا أن تستعین بمن ترى الاستعانة بھ من

ذوى الخبرة من الجھات الإداریة المختلفة.



وتصدر اللجنة قرارھا خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم التظلم ، ویكون قرارھا في ھذا الشأن نھائیا وملزما للھیئة.
وتكون للجنة أمانة فنیة یصدر بتشكیلھا وبنظام عملھا قرار من الوزیر المختص.

وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات الإخطار والتظلم من القرارات والبت فیھا وتنظیم عمل اللجنة ومكان انعقادھا.

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 161
مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعویض عند الاقتضاء ، یقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار یصدر على خلاف القواعد الآمرة فى ھذا
القانون أو یصدر من مجالس إدارات شركات المساھمة أو جمعیتھا العامة المشكلة على خلاف أحكامھ ، وذلك بما لا یخل بحق الغیر حسن النیة

، وللمحكمة المختصة أن تحدد مھلة لا تجاوز ستة أشھر لتصحیح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .
وفى حالة تعدد من یرجع إلیھم سبب البطلان یكونون مسئولین عن التعویض بالتضامن فیما بینھم .

ولا یجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاریخ عملھم بالقرار المخالف ما لم یكن ھذا القرار صادراً عن غش أو
تدلیس ، فلا یسقط الحق فى رفع الدعوى فى ھذه الحالة إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاریخ صدور القرار .

*معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : مع عد الاخلال بحق المطالبة بالتعویض عند الاقتضاء یقع باطلا كل
تصرف او تعامل او قرار یصدر على خلاف القواعد المقرر فى ھذا القانون او یصدر من مجلس ادارة شركات المساھمة او جمعیتھا العامة

المشكلة على خلاف احكامھ وذلك دون اخلال بحق الغیر حسنى النیة .
وفى حالة تعدد من یعزى الیھم سبب البطلان تكون مسئولیتھم عن التعویض بالتضامن فیما بینھم .

ولا یجوز لذوى الشان رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاریخ علمھم بالقرار المخالف للقانون .

المادة 162
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص علیھا فى القوانین الاخرى یعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتین وبغرامة لا تقل عن الفى جنیھ ولا

تزید على عشرة الاف جنیھ یتحملھا المخالف شخصیا او بأحدى ھاتین العقوبتین .
1-كل من اثبت عمدا فى نشرات اصدار الاسھم او السندات بیانات كاذبة او مخالفة لاحكام ھذا القانون او لائحتھ التنفیذیة وكل من یوقع تلك

النشرات تنفیذا لھذه الاحكام .
2-كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولیة محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزیع حصص رأس المال بین الشركاء او بوفاء كل قیمتھا مع

علمھ بذلك .
3-كل من یقوم من الشركاء بطریق التدلیس حصصا عینیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة .

4-كل مؤسس او مدیر وجھ الدعوة الى الجمھور للاكتتاب فى اوراق مالیة ایا كان انواعھا لحساب شركة ذات مسئولیة محدودة وكل من عرض
ھذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .

5-كل عضو مجلس ادارة وزع ارباح او فوائد على خلاف احكام ھذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب صادق على ھذا التوزیع .
6-كل مراقب وكل من یعمل فى مكتبھ تعمد وضع تقریر كاذب عن نتیجة مراجعتھ او اخفى عمدا وقائع جوھریة او اغفل عمدا ھذه الوقائع فى

التقریر الذى یقدم للجمعیة العامة وفقا لاحكام ھذا القانون .
7-كل موظف عام افشى سرا اتصل بھ بحكم عملھ او اثبت عمدا فى تقاریره وقائع غیر صحیحة او اغفل عمدا فى ھذه التقاریر وقائع تؤثر فى

نتیجتھ .
8-كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فیھا عمدا وقائع غیر صحیحة او اعد او عرض تقاریر على الجمعیة العامة تضمنت بیانات كاذبة او

غیر صحیحة كان من شأنھا التأثیر على قرارات الجمعیة .

---------------------

المادة 163
مع عد الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص علیھا فى القوانین الاخرى یعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنیھ ولا تزید على عشرة الاف جنیھ

یتحملھا المخالف شخصیا .
1-كل من یتصرف فى حصص التأسیس او الاسھم على خلاف القواعد المقررة فى ھذا القانون .

2-كل من یعین عضو بمجلس ادارة شركة مساھمة او عضو منتدبا لادارتھا او یظل متمتعا بعضویتھا او یعین مراقبا فیھا على خلاف احكام
الحظر المقررة فى ھذا القانون وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فیھا مخالفة من ھذه المخالفات

3-كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقدیم الاسھم التى تخصص لضمان ادارتھ على الوجھ المقرر فى ھذا القانون فى مدى ستین یوما من تاریخ
ابلاغھ قرار التعیین وكذلك كل من تخلف عن تقدیم الاقرارات الملتزم بتقدیمھا او ادلى ببیانات كاذبة او اغفل عمدا بیانات من البیانات التى یلتزم

مجلس الادارة بأعداد التقریر بشانھا وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقاریر الشركة بیانات غیر صحیحة او اغفل عمدا بیاناتھا .
4-كل من خالف الاحكام المقررة فى شان نسبة المصریین فى مجالس ادارة الشركات او نسبتھم من العاملین او الاجور .

5- كل من یخالف اى نص من النصوص الامرة فى ھذا القانون .



6-كل من احجم عمدا عن تمكین المراقبین او موظفى الجھة الاداریة المختصة الذین یندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى یكون لھم حق
الاطلاع علیھا وفقا لاحكام القانون .

7-كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطیل دعوة الجمعیة العامة .

---------------------

المادة 164
فى حالة العود او الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فیھا حكم نھائى بالادانة تضاعف الغرامات المنصوص علیھا فى المادتین السابقتین فى

حدیھا الادنى والاقصى .

---------------------

المادة 164 مكرر
یجوز للوزیر المختص التصالح من المتھم في الجرائم المنصوص علیھا في المادة (163) من ھذا القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى
الجنائیة ، مقابل أداء مبلغ لا یقل عن مثلي قیمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة ، ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى
الجنائیة بالنسبة للجریمة التي تم التصالح في شأنھا ، وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفیذ العقوبة ولو كان ذلك

بعد صیرورة الحكم باتاً .

* مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 .

المادة 165
تسرى احكام ھذا الباب على الشركات الاجنبیة التى لاتتخذ فى مصر مركز ادارتھا او مركز نشاطھا الرئیسى ویكون لھا فى مصر مركز
لمزاولة الاعمال سواء اكان ھذا المركز فرعا او بیتا صناعیا او مكتبا للادارة او غیر ذلك ویكون للوكالات التى تدیرھا ھذه الشركات فى مصر

حكم الفروع او البیوت او المكاتب المشار الیھا فى اى من الاحوال الاتیة :-
(أ) اذا كانت الشركات الاجنبیة تدیرھا بنفسھا او تكل ادارتھا الى مستخدمیھا .

(ب) اذا كان للوكیل سلطة ابرام العقد نیابة عن الشركة .
(ج) اذا كان تحت ید الوكیل بضائع او منتجات الشركة یقوم بالتصرف فیھا طبقا لاوامر الشركة وتنفیذاً لتعاقداتھا . ولا یعتبر الوكلاء التجاریین

فى غیر الحالات السابقة فروعا للشركات الاجنبیة .

---------------------

المادة 166
یجب على الشركات الاجنبیة التى یكون لھا مركز لمزاولة الاعمال فى مصر ان تتبع اجراءات التسجیل التجارى المقررة وعلیھا ان تخطر
الجھات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة بالبیانات وتبین الاوراق التى تحددھا تلك اللائحة ویشترط ان یكون لفروع الشركات الاجنبیة مراقب

للحسابات بالشروط والاوضاع التى تبینھا اللائحة التنفیذیة .

---------------------

المادة 167
لا یجوز للشركات الاجنبیة التى یكون لھا مركز فى مزاولة الاعمال فى مصر ان تعیین مدیر للفرع او البیت الصناعى او مكتب الادارة او غیره

اشخاصا لا تتوافر فى شانھم الشروط الواردة فى المواد (89-177-178-179-180). من ھذا القانون .

---------------------

المادة 168
تسرى العقود او التصرفات التى یجریھا المدیر المحلى فى فرع الشركة الاجنبیة او من فى حكمھ على تلك الشركة طالما كان ذلك العقد او

التصرف فى حدود الاعمال المعتادة لتصریف امور الفرع .
ولا یستفید من ھذا الحكم من كان یعلم بالفعل او كان فى مقدوره ان یعلــم بسبب موقعــھ بالشــركة اوعلاقتھ بھا بأن المدیر المحلى لا اختصاص

لھ فى اجراء مثل ذلك التصرف او العقد .

---------------------

المادة 169
تحدد اللائحة التنفیذیة اوضاع تقدیم فروع الشركات الاجنبیة او ما فى حكمھا لمیزانیاتھا الى الجھة الاداریة المختصة والاوراق والمستندات التى

یجب ارفاقھا بالمیزانیة .

---------------------



المادة 170
تلتزم فروع الشركات الاجنبیة وما فى حكمھا بالاحكام الخاصة بالعاملین المبینة بالمواد (174-175-176) من ھذا القانون ویكون للعاملین

بھذه الفروع نصیب فى الارباح على الوجھ الذى تحدده اللائحة التنفیذیة طبقا لنص المادة41من ھذا القانون.

---------------------

المادة 171
تحدد اللائحة التنفیذیة اوضاع اعلان فروع الشركات الاجنبیة وما فى حكمھا عن اسم الشركة الاجنبیة وكافة والبیانات الاخرى المتعلقة بذلك .

---------------------

المادة 172
تبین اللائحة التنفیذیة الاحكام التى تسرى على فروع الشركات الاجنبیة وما فى حكمھا فى حالة تصفیة الشركات الاجنبیة او وقف مزاولة الفرع

لنشاطھ فى مصر

---------------------

المادة 173
یجوز للشركات الاجنبیة ان تنشأ فى مصرمكاتب تمثیل اواتصال او خدمات او مكاتب فنیة او علمیة وغیرھا او یقتصر ھدفھا على دراسة
الاسواق وامكانیات الانتاج دون ممارسة اى نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاریین وینشا سجل خاص لقید ھذه المكاتب لدى الجھة
الاداریة المختصة ویتم القید بالسجل وكذلك الشطب منھ طبقا للشروط والاوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة كما تحدد اللائحة رسوم القید بما

لا یجاوز الف جنیھ وكذلك اوجھ الرقابة التى تمارسھا الجھة الاداریة المختصة على تلك المكاتب .

---------------------

المادة 174
یجب الا یقل عدد المصریین المشتغلین فى مصر من العاملین بالشركات الخاضعة لاحكام ھذا القانون عن 90% من مجموع العاملین بھا ولا

یقل ما یتقاضونھ من اجور عن 80% من مجموع الاجور العاملین التى تؤدیھا الشركة .

---------------------

المادة 175
یجب الا یقل عدد العاملین الفنیین والاداریین من المصریین فى شركات المساھمة التى تعمل فى مصر عن 75% من مجموع العاملین بھا ولا

یقل مجموع ما یتقاضونھ من اجور ومرتبات عن 70% من مجموع الاجور والمرتبات التى تؤدیھا الشركة للفئات المذكورة من العاملین .
وینطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحددة وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالھا على

خمسین ألف جنیھ .

*الفقرة الثانیة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعدیل : یجب الا یقل عدد العاملین الفنیین والاداریین من المصریین
فى شركات المساھمة التى تعمل فى مصر عن 75% من مجموع العاملین بھا ولا یقل مجموع ما یتقاضونھ من اجور ومرتبات عن 70% من

مجموع الاجور والمرتبات التى تؤدیھا الشركة للفئات المذكورة من العاملین .
ویسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصیة بالاسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة اذا زاد رأس مالھا على خمسین الف جنیھ .

المادة 176
استثناء من احكام المادتین السابقتین یجوز للوزیر المختص ان یأذن بأستخدام عاملین اجانب او مستشارین او اخصائیین اجانب فى حالة تعذر
وجود مصریین وذلك للمدة التى یحددھا ولا یدخل ھؤلاء فى حساب النسب المقررة ویفصل الوزیر المختص او من یفوضھ فى الطلبات التى
تقدم من ذوى الشأن فى الحالات التى یراد الاستثناء فیھا خلال شھرین من تاریخ تقدیمھا ویعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة

سنة او للمدة المعینة فى الطلب ایھما اقصر .

انظر قرار وزیر القوي العاملھ والتدریب رقم 62 لسنھ 1982 (الوقائع المصریھ العدد 108 في 1982/5/10)

المادة 177
لا یجوز لاى شخص الجمع بین اى عمل فى الحكومة او القطاع العام او ایة ھیئة عامة وبین عضویة مجلس الادارة فى احدى الشركات
المساھمة او الاشتراك فى تأسیسھا او الاشتغال ولو بصفة عرضیة بأى عمل او الاستشارة فیھا سواء كان ذلك بأجر او بغیر اجر الا اذا كان
ممثلا لھذه الجھات ویجوز استثثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الاحكام الاخرى المانعة فى القوانین الخاصة ان یرخص للشخص بالاشتــراك فى
تأسیس احدى الشركات المساھمة او بأعمال الاستشارة فیھا وذلك بأذن خاص من الوزیر المختص التابع لھ الشخص كما یجوز لھ مبــاشرة



الاعمــال الاخرى المشار الیھا فى الفقرة السابقة بشــرط الا یتــرتب على ذلك تولیــة رئــاسة مجلس الادارة او القیام بأعمال العضو المنتدب
وذلك بأذن خـــاص من رئیس مجلس الوزراء وفى جمیع الاحوال لا یصدر الاذن الا بعد بحث الامر والتأكد من عدم ارتباط وظیفة الشخص

بعمل الشركة او التأثیر فیھا وبشرط الا یتعارض الترخیص مع واجبات الوظیفة وحسن ادائھا .

---------------------

المادة 178
لا یجوز بغیر اذن خاص من رئیس مجلس الوزراء للوزیر او لاى من العاملین شاغلى وظائف الادارة العلیا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركھ
الوزارة او الوظیفة ان یعمل مدیرا او عضو مجلس ادارة او ان یشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فى شركة من شركات
المساھمة التى تكفل لھا الحكومة مزایا خاصة عن طریق الاعانات او الضمان او التى ترتبط مع الحكومة او وحدات الحكم المحلى بعقد من
عقود الاحتكار او عقد من عقود الاشغال العامة او بعقد التزام مرفق عام او بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنیة او الطبیعیة ویعتبر

باطلا كل عمل یخالف حكم ھذه المادة ویلزم المخالف بأن یؤدى المكافأت والمرتبات التى قبضھا من الشركة لخزانة الدولة .

---------------------

المادة 179
لا یجوز لعضو مجلس الشعب او مجلس الشورى ان یعین فى مجلس ادارة شركة مساھمة اثناء عضویتھ الا اذا كان احد المؤسسین لھا او كان
مالكا لعشرة فى المائة على الاقل من اسھم راس مال الشركة او كان قد سبق لھ شغل عضویة مجلس ادارتھا قبل انتخابھ ویكون باطلا كل عمل

یخالف حكم ھذه المادة ویلزم المخالف بأن یؤدى ما یكون قد قبضھ من الشركة لخزانة الدولة .

---------------------

المادة 180
لا یجوز للعضو بأحدى المجالس الشعبیة المحلیة بصفتھ الشخصیة او بواسطة نائب عن الغیر ان یعمل مدیرا او عضو مجلس ادارة او ان یشتغل
ولو بصفة عرضیة بأى عمل او استشارة فى شركة من الشركات المساھمة التى تستغل احد المرافق العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس
الذى یكون عضوا فیھ او التى ترتبط مع المجلس الشعبى او المحلى بعقد من عقود الاحتكار او عقد من عقود الاشغال العامة ویكون باطلا كل

عمل یخالف حكم ھذه المادة ویلزم المخالف بأن یؤدى ما یكون قد قبضھ من الشركة لخزانة الدولة .

---------------------

المادة 181
یجب ان یكون للحكومة ممثلان على الاقل فى مجلس ادارة الشركة المساھمة التى تضمن لھا حدا ادنى من الارباح ویصدر لتعیین ھؤلاء

الممثلین قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص .

---------------------

المادة 182
تعدل الشركات المساھمة والتوصیة بالاسھم وذات المسئولیة المحدودة انظمتھا او عقود تأسیسھا بما یتفق مع احكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة
والنظم والعقود النموذجیة الموضوعة فى ھذا الشأن وذلك خلال مدة اقصاھا سنة من تاریخ العمل بھذا القانون ویتم التعدیل طبقا للاجراءات
المنصوص علیھا فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة وتتولى الجھة الاداریة المختصة عرض ھذه التعدیلات على اللجنة المنصوص علیھا فى المادة

18
لاتخاذ ما تراه فى شأنھا وتحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات تنفیذ ھذه الاوضاع ولا تستحق ایة رسوم بمناسبة التعدیلات المشار الیھا .

---------------------

المادة 183
ألغیت

** ملــــــــغـــاه بالقانون رقم 230لسنة 1989

المادة 184
على فروع الشركات الاجنبیة وما فى حكمھا ومكاتب التمثیل او الاتصال او غیرھا ان توفق اوضاعھا طبقا لاحكام ھذا القانون خلال ثلاثة اشھر

من تاریخ العمل بھ .

---------------------




